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الحمد الله على توفیقه إحسانه، والحمد الله على فضله وإنعامه 

والحمد الله على وجوده إكرامه، الحمد الله حمدا یوافي نعمه ویكافئ 

مزیده

نشكر االله عز وجل الذي أمدنا بعونه و وهبنا من فضله و مكننا 

من إنجاز هذا العمل ولا یسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزیل إلى كل 

من ساهمة في تكویننا و نخص بالذكر أستاذنا الفاضل

"ناصرزرورو"

الذي تكرم بإشرافه على هذه المذكرة ولم یبخل علینا بنصائحه 

.الموجهة لخدمتنا فكان لنا نعم الموجه و المرشد

كما لا یفوتنا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمین الذین 

.تشرفنا بمعرفتهم وتقییمهم لمجهوداتنا

كما نشكر كل من قدم لنا ید العون و المساعدة مادیا أو معنویا 

من قریب أو من بعید إلى كل هؤلاء أتوجه بعظیم الإمتنان وجزیل 

.الشكر المشفع بأصدق الدعوات

*أسامة و ویسام*



أهدي هذا العمل إلى أعز ما یملك الإنسان في هذه الدنیا 

:إلى ثمرة نجاحي إلى من أوصى بهما االله سبحانه وتعالى

"وبالولدین إحسانا"

من أجل أن تضئ أیامي إلى من إلى الشمعة التي تحترق

وسبب نجاحي و توفیقي ذاقت مرارة الحیاة وحلوها، إلى قرة عیني 

في دراستي إلى

"أطال االله في عمرهاأمي"

أحسن تربیتي و تعلیمي وكان مصدر عوني ونور إلى الذي

قلبي وجلاء حزني ورمز عطائي و وجهني نحو الصلاح والفلاح إلى

"أبي أطال االله في عمره"

عائلتيإلى أخواتي و حبیبتي و جمیع أفراد 

وجمیع الأساتذة الأجلاء الذین "ناصرزرورو"وإلى أستاذي 

أضاءوا طریقي بالعلم و إلى كل أصدقاء الدراسة والعمل ومن كانوا 

برفقتي أثناء إنجاز هذا البحث إلى كل هؤلاء وغیرهم ممن تجاوزهم 

.قلمي ولن یتجاوزهم قلبي أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

*أسامة*



الغالي "والدي"إلى أعز ما أملك وأقربهم إلى قلبي إلى 

الغالیة الذان كانا عونا وسندا وكان لدعائهما المبارك "والدتي"و

الأثر في حیاتي أعظم

مصدر سعادتي"یوسف و إلیاس"إلى إخواتي

الذي كان لي سندا طوال مسیرتي والذي أنار "خالي"إلى 

دربي بنصائحه

دني وخطى خطواتي ویسرى لي الصعاب إلى إلى من ساع

الغالي رفیق دربي الذي تحمل الكثیر وأشكره على تشجیعه "زوجي"

المستمر لي

إلى عائلة زوجي من الكبیر إلى الصغیر

"دیهیة و سعاد"إلى صدیقاتي 

إلى كل الأشخاص الذین أحمل لهم المحبة و التقدیر و إلى 

.كل من نساه قلمي وحفظه قلبي

*ویسام*
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مقدمة 

ة نبیلة، كان ولا زال یؤدي الغرض النبیل له، فهو ملاذ كل ضعیف القضاء مهن

المهمة والجد خطیرة في حیاة المؤسساتهذه المؤسسة التي تعتبر من ومظلوم ولولا وجود 

البشر لما إستقرت الأحوال، لأنه یفض الكثیر من النزاعات التي قد تثار بین الناس وفي 

سبیل إسترجاع الحقوق یلتجئ كل فرد إلى إستیفاء حقوقه منه، فالعدل هو أساس قیام 

قول أن هناك كیان لدولة بدون وجود قضاء، نأنالحضارات وأساس قیام الدولة، فلا یمكن 

ولعل مهنة القضاء هي من أنبل المهن التي یتولها الإنسان وأخطرها في نفس الوقت ونظرا 

لصعوبة ولدرجة قداسة هذا العمل من ناحیة إعطاء كل ذي حق حقه، فوظیفة هذه السلطة 

.أساسیة في حیاة البشر وبالتالي فهي حتمیة ولا غنى عنها

بما أن الدولة هي التي تتولى وظیفة القضاء من خلال إنشاء هیئات تتكفل به من و 

تناط بذلك، تذهب معظم دساتیر العالم إلى تكریس الحق الحصري قضائیةمحاكم ومجالس

للدولة في حسم النزاعات وصیانة حقوق الناس عن طریق النزاعات التي تنشأ بینهم في أي 

تنفیذ للأو إجتماعیة، فتصدر أحكام لها القوة التنفیذیة ولها القابلیة بیئة سواء مدنیة أو تجاریة 

یحترم ذلك طوعا أو كرها بقصد إقامة نظام عام أنوتلزم كل من علیه حق أو صاحب حق 

وشامل وتحقیق عدالة إجتماعیة بین الأفراد حتى یصبح لكیانها معنى في الوجود وتكریسا 

كون هناك مساواة بین الضعیف والقوي ولمواجهة الفساد لمبدأ استقلالیة هذا المرفق حتى ت

المبادئ بكل أنواعه، مع مراعاة الأشخاص المكلفین في خدمة هذه السلطة، بالالتزام ببعض 

.لال نظرا للمهمة التي یؤدیهاطتهم بجانب كبیر من التقدیر والإجإحاو استقلالیة مع حیادكال

نزاعات التي أرهقت كیانه وأصبح یتسم بالثقل كم هائل من الیستقبل أو یواجه القضاء

في فض الكثیر من النزاعات التي قد تثار بین الأفراد، نظرا للتطور الحاصل في الحیاة من 

وسائل تكنولوجیة ورقمیة وإتساع الرقعة الإقتصادیة وزوال الحدود الجغرافیة بین الدول الشيء 

مجتمع الدولي فلا یمكن ان یذكر القضاء إلا لم یكن له حسبان في النظام القانوني للدول وال
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وذكر معه التماطل والتأخیر في حل النزاعات فأصبح بذلك یشكل عائقا كبیرا أمام أطراف 

و إلى بأن النزاع سیطول أمده إذا إلتجأالمسبقةلمعرفتهم عقود التجاریة الدولیة أو المحلیة

بذلك یشكل عائقا أمام أرباب التجارة القضاء فتولدت لدیهم نظرة سلبیة على القضاء و أصبح

وأصحاب رؤوس الأموال لما یتسم عالمهم من سرعة ومرونة وتكالیف كبیرة في فض 

.النزاعات

ل للنزاعات، بما یضمن تواصل الحیاة ن على المشرع التفكیر في إیجاد حفكا

طراف المشتركة، ویحفظ حقوق الأفراد والمجموعة، وذلك من أجل تقریب وجهات نظر الأ

.المختلفة والإتفاق بشكل یحفظ العلاقات الودیة بینهم

یات التي استحدثها المشرع الجزائري إلى إضافة أنظمة إجرائیة لنظام سیر تهدف الأل

الخصومة القضائیة بصفة عامة، وكل ما من شأنه تفعیل الإجراءات التي تفرضها حالة 

ما في ذلك من ضمانات لإستقرار المساس بالحقوق الموضوعیة للأشخاص أو المؤسسات، ل

.المعاملات والنظریات داخل هیاكل المجتمع

إستحدث المشرع الجزائري وسائل بدیلة لتسویة المنازعات بصفة ودیة، تشجیعا للحوار 

بین الخصوم، وحثهم على بذل مجهودات لإیجاد حلول، عند عرض مثل هذه الإجراءات 

.أمام الجهات القضائیة المختصة

همیة هذه الطرق في فض النزاعات التجاریة، في ظل الانتقادات الموجهة ونظرا لأ

إلى القضاء، الذي أثقل بكثیر من الدعاوي والشكاوي مع عصر العولمة والخوصصة وموجة 

التحرر الإقتصادي وإرتفاع حجم المبادلات التجاریة، وشیوع التجارة الالكترونیة، تبعا لذلك 

وكان أمام هذا الوضع أنه لابد من إیجاد حلول تتماشى مع إزدادت المنازعات التجاریة 

متطلبات هذا العصر في حل النزاعات الناشئة في بینة الأنترنیت هروبا من الطرق القضائیة 

.التقلیدیة في حلها
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فأصبح اللّجوء إلى هذه الطرق في وقتنا الحالي أمرا لابد منه في أغلب النزاعات 

د لإیجاد طرق بدیلة ودیة تتسم بالسرعة والسریة والمرونة في التأییىنمالتجاریة، لذلك 

إضفاء روح من نوع خاص في كیفیة التعامل مع النزاعات، فأغلب الشركات التجاریة الكبرى 

تجارتهم ویعزز مستقبلهم یخدم ترید الخروج في أسرع وقت وبتكلفة قلیلة من النزاع بحل ودي

علیها أن تؤطرها المتعاملة معهم، فكان لزماطرافالأدون انقطاع الرابطة التجاریة مع 

صلیة في اللّجوء إلیها من طرف طرق محببة وأأصبحتمهم حتىوتعطي لها طابع خاص و 

قطاب التجاریة والأفراد في تعاملاتهم الیومیة والمؤسسات المالیة، كم تولدت لدى رجال الأ

حین إبرام عقودهم والنص علیها الأعمال والمستثمرین قناعة تامة في طرحها في قضایاهم

في كل بنود العقد على أنها وسائل محببة وأكثر إنسجاما مع متطلبات تجارتهم، لما فیها من 

ربح للوقت، وإقتصاد للمال، وإختصار للإجراءات الإداریة والقضائیة، والتي تكون بطیئة في 

التجارة التقاضي، وذلك أنغالب الأحیان لطبیعة المنازعات وكثرة القضایا وتشعب إجراءات 

عنصر أساسي في الوقت الحالي من العصر الحدیث نتیجة فهیاقوامها السرعة المرونة

لذلك فإن العدالة البطیئة هي نوع من الظلم والعلنیة التي یتسم بها القضاء مؤخرا، تسيء 

.سمعتهم التجاریةإلىبدرجة كبیرة 

نزاعات التجاریة إهتماما متزایدا على تعرف الطرق الودیة لحل البناءا على ذلك

ه هذه الطرق الودیة  من مرونة و القانونیة والقضائیة، وذلك لما توفر الأنظمةصعید مختلف 

الحلول إیجادمشاركة الأطراف في وكذاالحفاظ على السریة في القضایا مع البتسرعة 

.لنزاعاتهم

لفكر القانوني والاقتصادي على ونظرا لما تحتله هذه الطرق من مكانة بارزة في ا

المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن ویزید من حركة فقهیة وتشریعیة لتنظیم 

وما تمثله في الحاضر من فعل مؤثر على صعید التقاضي كان من الطبیعي الودیةالوسائل 
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ا ثم تطبیقها طار ملائم یضمن لهذه الوسائل تقنینهیعلى الدول أن تعمل جاهدة لإیجاد إ

.لتكون بذلك أداة فعالة لتحقیق وتثبیت العدالة وصیانة الحقوق

تؤسس هذه الدراسة على أهداف یكمن تحقیقها عن طریق عرض مضمون الطرق

.لتسویة النزاعات التجاریة في القانون الجزائري دون سواهالودیة 

ى فائدة علمیة وعملیة كبیرة بیان أن الطرق التسویة الودیة للمنازعات التجاریة تعمل عل-

.تعود على القانونیین وكذا الأطراف المتنازعة

كاهل القضاء بالكمیات الكبیرة من القضایا إرهاقإن هذه الطرق بتطورها تؤدي إلى عدم -

.المعروضة علیه

:یخص هذه الطرقفیماومن هذا المنطلق نطرح إشكالیة جوهریة 

.؟ي تسویة المنازعات التجاریةمدى فعالیة الحلول الودیة ف

باعتباره الملائم لموضوع المنهج الوصفي التحلیلي الإشكالیة المطروحة إعتمدناعلى للإجابة 

.الدراسة

الفصل (صلح والوساطة كوسائل ودیة لحل المنازعات التجاریةللمن خلال التعرض بدایة

.)الفصل الثاني(بطریق الوديالتحكیم :المنازعات التجارةأصل تسویةسناثم درا، )الأول



الفصل الأول

ودیة لحل الصلح والوساطة كوسائل

المنازعات التجاریة



ودیة لحل المنازعات التجاریةالصلح والوساطة كوسائل الفصل الأول 

- 5 -

یعتبر كل من الصلح والوساطة بدائل جدیدة إستحدثها المشرع الجزائري لتسویة 

النزاعات الواقعة بین المتخاصمین في أغلب المیادین ومنها المیدان التجاري، فالمنازعات 

صلح والوساطة دور الأونة الأخیرة أصبح للوفيالتجاریة تتطلب السرعة والمرونة في حلها، 

.فعال في فض مختلف المنازعات ومنها المنازعات التجاریة

من الكتاب لولهذا تناول المشرع الجزائري أحكام الصلح والوساطة في الباب الأو 

، 10051إلى 990الخامس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وذلك بمقتضى المواد 

الصلح بأحكام خاصة بعقد الصلح في القانون التجاري خصالجزائري رعكما أن المش

.الجزائري

إذا نظرنا لأهمیة الصلح والوساطة في حل المنازعات التجاریة بطریقة ودیة لابد من 

الوساطة عرضثم ،)المبحث الأول(معالجة الصلح كوسیلة ودیة لحل المنازعات التجاریة 

.)المبحث الثاني(لتجاریة كوسیلة ودیة لحل المنازعات ا

، ج .ج.ر.ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري25، مؤرخ في 08-09قانون رقم -1

، 2022جویلیة 12مؤرخ في 13-22، معدل متمم بموجب القانون رقم 2008أفریل23صادر في ،21ع

.2022جویلیة 17در في ، صا48، عج.ج.ر.ج
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المبحث الأول

لحل المنازعات التجاریةودیةح وسیلةالصل

یعتبر الصلح إحدى طرق فض لمنازعات ودیا حیث یتلاءم مع طبیعة المنازعات 

من النزاع بانفسهمالتجاریة والتي تحتاج إلى السرعة والسریة، إذ بإمكان المتصالحین حسم 

وصولا إلى حل یرضى الأطراف أو من خلال تدخل طرف ثالث خلال الحوار المباشر 

لا یستطیع )المصالح(یسعى إلى تقریب وجهة نظر الطرفین معا إلا أن الطرف الثالث 

إجبار أطراف النزاع على قبول الصلح أو الإستمرار فیه حیث یقتصر عمله على تقریب 

أطراف النزاع ولأهمیة الصلح وجهات النظر بین أطراف النزاع وصولا إلى حل نهائي یرضى 

وبیان ،)المطلب الأول(كأسلوب لفض المنازعات التجاریة كان لابد من تناول مفهوم الصلح 

.)المطلب الثاني(إجراءاته و أثاره

الأولالمطلب 

مفهوم الصلح

یعتبر الصلح موضوعا واسعا لشموله اغلب المواد والمسائل القضائیة بما فیها 

وقد تبنته أغلب التشریعات الحدیثة ومنها التشریع الجزائري، وعلیه فإن المسائل التجاریة

التعرض إلى مفهوم الصلح یعني التعرض إلى دراسته من الناحیة الموضوعیة بغرض 

توضیح ماهیته وهذا الجانب من الدراسة یقتضي التطرق إلى تعریفه واستعراض خصائصه 

.)ع الثانيالفر (، و عرض شروطه وأنواعه )الفرع الأول(
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الفرع الأول

تعریف الصلح وخصائصه

إذا كان التقاضي سلوكا یمیز الشعوب المتدینة فإن الصلح أعمق من ذلك، فهو 

، لهذا فالصلح له )أولا(سلوك إنساني أولا وقبل كل شيء وهو ولیدا لمعاملة الحسنة والفضیلة 

ذلك بشكل ودي وبدیل عن إمتیازات أو خصائص جعلت منه أساس لإنهاء الخلافات ویكون 

.)ثانیا(القضاء

تعریف الصلح:أولا

إن مصدر الصلح هو الشریعة الإسلامیة والقانون المدني، والصلح هو إجراء یرمي 

إلى حل الخلافات التي تقوم بین المتخاصمین بطریقة ودیة، لذا فمن المهم التطرق إلى 

الجانب الأول في التعریف اللغوي، دراسة الصلح من حیث التعریف إلى أربعة جوانب، یتمثل

الجانب الثاني یتمثل في تعریف الشریعة الإسلامیة، أما الجانب الثالث یتمثل في التعریف 

.الفقهي، وأخیرا الجانب الرابع وهو تعریف الصلح من الجانب القانوني التشریعي

:تعریف الصلح لغة-1

والصلح إسم منه وهو الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، والصلح خلاف فسد،

لصلح صلاحا بمعنى إزال فساده، لو االشيء صلاحا كان نافعا أو مناسب)صلح(التوفیق، و

ویقال صالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في الإتفاق، إزال ما بینهما من 

.1شقاق أو عداوة

لسلم، وقد لوالصلح بالضم وسكون اللام إسم من المصالحة، خلافا للمخاصمة ومعنا 

اصطلحوا وصالح أو أصلحو وتصالحو بتشدید الصاد، أصلح الشيء بعد فساده أقامه 

.368، ص 1919المعجم، الوجیز معجم اللغة العربیة، الناشر معجم اللغة العربیة، القاهرة، -1
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وأصلح الدابة أحسن إلیها فصلحت ، والصلح تصالح القوم بینهم، وقوم صلوح متصالحون، 

.1وصلاح ، إسم علم لمكة المكرمة، وقد سمت العرب صالحا ومصطلحا وصلیحا

:الصلح في الشریعة الإسلامیة-2

:عرف الصلح من طرف فقهاء الشریعة الإسلامیة بما یلي

.هو إنتقال حق أو دعوى لرفع نزاع او خوف وقوعه:في الفقه الملكي-

.هو الذي تنقطع به خصومه المتخاصمین:في الفقه الشافعي-

.هو معاقدة یتوصل بها إلى موافقه بین مختلفتین:في الفقه الحنبلي-

یرتفع به التشاجر والتنازع بین الخصوم وهو منشأ الفساد هو عقد :في الفقه الحنفي-

.2والفتن

:تعریف الصلح فقها-3

وإن تشابهت في جوهرها ومن بین هذه تعددت التعاریف في مادة القانون للصلح،

:التعاریف نذكر

على انه تسویة لنزاع بطریقة "الصلح الذي عرفتعریف الدكتور أحسن بوسقیعة،-

.3"ودیة

إتفاق المتنازعین على فض النزاعات الناشئة "إبراهیم نجار الذي عرفه بأنهالأستاذ -

.4بینهم ودیًا

، دار الحدیث، )ص، ظ(د السابع، الأحرف لة بمعرفة نخبة من المختصین، المجإبن منظور، لسان العرب طبعة منتج-1

.128، ص 2003القاهرة، 

.295ن، ص .س.الإسلامي وأداته، الجزء الخامس، دار الفكر ، دمشق، دوهبة الزحیلي، الفقه-2

.229، ص ن.س.دأحسن بوسقیعة، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر، -3

اعات في الصلح القضائي لطرق البدیلة لحل النز باات التقاضي في الأحكام المتعلقة الأخضر قوادري، الوجیز في إجراء-4

.18، ص 2013والوساطة القضائیة، دار هومه، الجزائر، 
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أنه إتفاق حول حق متنازع فیه بین شخصین ":تعریف الدكتور محمد سلامة الزناتي-

.1"یتنازل احدهما عن إدعائه مقابل أداء شيء ما 

"أن الصلح أما إبتسام القرام فرأت - طرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلك عقد ینهي به ال:

.2"من خلال التنازل المتبادل كلا الطرفین عن إدعاءاته

بعضهما البعض نستنتج من خلال التعاریف السالفة الذكر، وإن كانت مختلفة عن 

سواء من حیث اللفظ أو الصیاغة، أنها تتفق تقریبا في إعتبار الصلح عقد كسائر العقود 

.ة توافقیة تؤدي إلى إنهاء النزاع القائمهدفه إیجاد حلول بصیغ

:تعریف التشریعي للصلح-4

الصلح نص علیه في الفصل الخامس من الباب السابع من القانون المدني تحت 

الصلح ":الذي عرفته كما یلي459، وذلك من خلال المادة بالملكیةعنوان العقود المتعلقة 

ك بأن یتنازل كل منهما لان به نزاعًا محتملاً، وذعقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقع

.3"على وجه التبادل عن حقه

قد یستخلص المتمعن في نصوص القانون المدني الجزائري میزة عدم التقاضي عن 

عنصر النزول المتبادل، إذ أنه یبدو الغموض في عبارة بأن یتنازل كل طرف منهما على 

.وجه التبادل عن حقه

كلیة مذكرة ماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة،نادیا یحیاوي، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري،-1

.17، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس بالغتین العربیة والفرنسیة، قصر الكتاب، د س ن، إ-2

.140ص 

30، الصادر في 78،عج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

.، معدل متمم1975سبتمبر 
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یتضمن التنازل عن حقه له، وإنما یتنازل كل من الطرفین عن جزء إذ أن الصلح لا 

على النحو 459مما یدعیه في مقابل التصالح، ولهذا فینبغي ان تكون صیاغة المادة 

لطرفان نزاعًا قائمًا أو یتوقیان به نزاعًا محتملا، وذلك بأن االصلح عقد ینهي به ":التالي

مع ذلك یجب أن یكون هذا الجزء ، 1"جزء من حقهتبادل عنالتنازل كل منهما على وجه ی

.به الطرف الآخرعنه كافي لإنهاء النزاع وان یرضىالمتنازل

علىمن القانون التجاري 5فقرة 317كما أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

عقد الصلح المنصوص ":تعریف وجیز للصلح في المجال التجاري وذلك على النحو التالي

في المقاطع السابقة هو إتفاق بین المدین ودائنیه، الذین یوافقون بموجبه على علیه

.2"جال لدفع الدیون أو تخفیض جزء منهاآ

نستخلص من نص المادة أن الصلح هو إتفاق بین المدین ودائنیه ویكون بموافقة 

إبرام دائنین إما إعطاء المدین آجال لدفع الدیون أو تخفیض جزء من تلك الدیون وقبل

.الاتفاق وجب أن یكون تراضي بین الطرفین وإلا كان الصلح باطلا

خصائص الصلح:ثانیا

دیهي أن البیعتبر عقد الصلح من بین العقود المسماة وطالما هو كذلك فكان من 

تشابه مع خصائص بعض العقود تالأخرى، والتي قد ینفرد بخصائص تمیزه عن باقي العقود

عض العقود المدنیة الأخرى، وذلك راجع لكونه وسیلة بدیلة لحل وقد تختلف عن خصائص ب

:، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي3النزاع

، 2000الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، مذكرة ،صالح سعیدي، عقد الصلح-1

.13ص 

19، الصادر في 101عج ، .ج.ر.، ج، یتضمن القانون التجاري1975مبر سبت26مؤرخ في ،59-75رقم أمر -2

.معدل متمم، 1975دیسمبر 

.13سابق، ص المرجع الصالح سعیدي، -3
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:الصلح من عقود المعاوضة-1

:أنهنصت على نجدهام،.من ق58بالرجوع إلى القواعد العامة وبالتحدید المادة 

من وعلیه ف، "ء ماأو فعل شيي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاءالعقد بعوض هو الذ"

، نستنتج بأن عقد الصلح یعد من عقود م السالفة الذكر.من ق459خلال هذه المادة والمادة 

المعاوضة، وذلك لأن كل متعاقد فیه یتنازل عن جزء من حقوقه التي یدعیها مقابل نزول 

.1المتعاقد الآخر عن جزء مما یدعیه ذلك

م المذكور أعلاه یجده یتسم .من ق58إن المتصفح للتعریف الذي نصت علیه المادة

لأنه یخلط بین العقد التبادلي الذي یرتب إلتزامات متقابلة على عاتق بالغموض وذلك

المتعاقدین، وعقد المعاوضة الذي ینظر من زاویة أخرى وهي وجود عوض یتحصل علیه 

.2المتعاقدین مقابل الإلتزام الذي یتحمله

ادل الإلتزامات بین المتعاقدین إلا إلى نیل كل منهما م تشیر إلى تب.من ق58فالمادة 

.لكنه لا یكون بعوضفائدة مالیة فقد یكون العقد تبادلیا

:الصلح عقد رضائي-2

بل ینعقد إن الصلح یعد من العقود الرضائیة التي لا تشترط فیها القانون شكلا خاصًا

، فالكتابة التي 3الكتابة لإنعقادهنونالقالا یشترطفبالإیجاب والقبول، أي بتطابق الإرادتین 

ولیس لصحة الإنعقاد، وهو هلإثباتهيتشترطها التشریعات كالتشریع الفرنسي والمصري 

.موقف عام لدى الفقهاء لیس فیه إختلاف

عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة، شهادة الماجستیر في العقود الطاهر برایك، -1

.62، ص 2002والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

.31سابق، ص المرجع الصالح سعیدي، -2

.63سابق، ص المرجع الالطاهر برایك، -3
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بأي حكم إستثنائي فیما یتعلق بإثبات العقد، وبذلك بینما المشرع الجزائري لم تأت

م والتي تنص على      .من ق01الفقرة 333المادةعلیها فيتطبق القواعد العامة المنصوص

100.000تزید قیمته على القانونيفي غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف":ما یلي

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضائه 

."ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

من ذلك أن عقد الصلح وما دام كونه من العقود الرضائیة فإنه یثبت ویستخلص 

بالكتابة أو غیرها من وسائل الإثبات، لأن المشرع الجزائري لم یأت باستثناء على هذه 

.1القاعدة في الصلح

:الصلح عقد ملزم للجانبین-3

المتصالحین إن عقد الصلح یعد من العقود الملزمة للطرفین، إذ یلتزم كل من الطرفین 

.، وبالتالي یكونان في نفس الوقت دائنا ومدینا2بالتنازل عن جزء من حقه، أي عما یدعیه

فینقضي النزاع وینحسم على هذا الوجه ویسقط بموجب ذلك الحق الذي تنازل عنه 

، وبإعتبار عقد الصلح 3كلا الطرفین، ویبقى الجزء الذي لم یتناوله الصلح خالص لصاحبه

ن، فإنه یكون محلا لتطبیق كل الأحكام المتعلقة هذا النوع من العقود كالدفع ملزم للجانبی

.بعدم التنفیذ والفسخ وغیرها

:محددوأالصلح عقد إحتمالي -4

یكون عقد الصلح محددًا وإحتمالیا بحسب طبیعة النزاع الذي یتصالح المتعاقدان فیه 

مالیا بحسب تعیین أو عدم تعیین من أجله، وبعبارة أخرى فإن العقد یكون محددًا أو إحت

.4العوض الذي یناله المتعاقدان من الصلح

.63سابق، ص الرجع مالالطاهر برایك، -1

محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة، دراسة مقارنة، دراسة الكتب القانونیة، -2

.55ن، ص .س.الإسكندریة، مصر، د

.32سابق، ص المرجع الصالح سعیدي، -3

.64سابق، ص المرجع الالطاهر برایك، -4
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ویكون الصلح عقد محددًا في حالة ما إذا وقع نزاع بین شخصین كل مبلغ من النقود 

إصطلاحًا على أن یعطي المدین للدائن مبلغ أقل، ومنا قد عرف كل منها مقدما ما أخذ 

.1ومقدار ما أعطى فالعقد هنا محددًا

أما إذا تنازل الشریكان حول الحصص، ثم تصالحا عن أن یترتب أحدهما للآخر 

ربحًا أو نسبة غیر محدودة من عملیة تجاریة، فإن عدم تعیین العوض وعدم معرفة 

.2المتعاقدین بالصلح لمقدار هذا المقابل یجعل من الصلح إحتمالیا

الثانيالفرع 

شروط الصلح وأنواعه

ة من الوسائل المنهیة للنزاع فقد إعتبره الفقهاء عقد من العقود لما كان الصلح وسیل

المسماة ومن ثم فإنه یخضع للقواعد العامة المؤلوفة التي تطبق على العقود، وأن أركان 

، )أولا(العقد العامة هي الرضا، المحل والسبب فضلا عن شروط أخرى یقوم علیها الصلح

).ثانیا(تجاريأن للصلح أنواع خاصة في المجال الكما

شروط الصلح:أولا

ة  عقد الصلح هو من العقود الرضائیة والملزمة للجانبین بعد توفر أركان العقد العام

بناءًا على إرادة المتخاصمین لذا یجب توفر ثلاث وعقد الصلح تنقضي بموجبه الخصومة 

:شروط سنتناول كالتالي

.32سابق، ص الجع مر الصالح سعیدي، -1

.64سابق، ص المرجع الالطاهر برایك، -2
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:محتملوأوجود نزاع قائم -1

من القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري إشترط وجوب 459ة باستعراضنا للماد

، بمعنى أن یكون النزاع بین المتخاصمین جدیا ولیس هزلي 1توافر نزاع قائم أو محتمل

ولیس من الضروري أن یكون النزاع مطروحا أي قائما یكفي أن یكون محتمل الوقوع بین 

.2عالطرفین، فیكون عقد الصلح لتوقي في هذا النزا

:نیة حسم النزاع-2

أیضا هو نیة حسم النزاع أن في خصائص الصلحنستخلص من المادة سالفة الذكر

لدى الطرفین أي أنهما یریدان إنهائه إذا كان قائما أو یتوقیانه إذا كان محتملا، وإذا لم تكن 

جزاء ء من الأ، وقد یشمل الصلح جز 3هناك النیة للحسم لا نكون في صدد إبرام عقد الصلح

حسم النزاع في هذه القضاء للبث فیها ، أي أن نیة المتنازع فیها ویترك الأجزاء الباقیة إلى

.الحالة تكون على هذا الجزء فقط

:تنازل كل طرف عن جزء من حقه-3

إشترط المشرع الجزائري نزول إرادة كل من المتصالحین على وجه التبادل عن الحق 

هما عن كل ما یدعیه على الحق ولم یتنازل الآخر عن أحدتنازلفي مواجهة الآخر فإن 

شيء مما یدعیه لم یكن هذا صلحا وإنما تسلیم بحق الخصم كما لا یشترك أن یكون التنازل 

جزء كبیر من إدعائه ویتنازل الآخر عن بعض عنمتعادلا من الجانبین فقد ینزل أحدهما 

لغ الدین كله لكنه إتفق مع الدائن حسن ، فإذا أقرى المدین بمب4إدعائه فإن ذلك یكون صلحًا

.33ن، ص .س.فضیل العیش، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر،د-1

ات المدنیة عبد الكریم عروي، الطرق البدیلة لحل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة القضائیة طبقا لقانون الإجراء-2

.15، ص 2012ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، مذكرة والإداریة، 

.، معدل و متمممن القانون المدني459راجع المادة -3

حسن الأنصاري الدیداني، الصلح القضائي، دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم، دراسة تحلیلیة، دار -4

.68-65، ص ص 2005دریة، سنة الجامعة الجدیدة، الإسكن
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التسدید أن یدفع له جزءأ بعد أجل ما، فإمهال الدائن له یعتبر ترك منه لجزء من حقه ویكون 

صلحًا إستلزم أن تصادق علیه المحكمة وذلك لتوافق الإرادتین على إنهاء النزاع تماما، وهذا 

.ما یمیز الصلح عن ترك الإدعاء

ط بالضرورة تعادل التنازل عن الحقوق فقد یتنازل أحدهما عن غیر أن ذلك لا یشتر 

.ر والآخر عن الكثیر المهم هو حسم النزاع نهائیةیالیس

التجاریةأنواع الصلح في القضایا :ثانیا

لقد قام المشرع الجزائري بتقسیم الصلح إلى ثلاثة أنواع الصلح الأول متعلق بالصلح 

.)3(وأخیرا  الصلح القضائي)2(الثاني الصلح الواقي، النوع )1(الجوازيأوالاتفاقي

:الجوازيأوالصلح الاتفاقي-1

ویشترط أن یوافق علیه الدائنون ، 1بین المدین المفلس ودائنهویتم بمقتضى إتفاق

لأحكام العقود في القانون المدني وبالتالي یقبل خاضعا، وهذا الصلح یعتبر عقدا بالإجماع

.هالطرفین بتنفیذ إلتزاماتالفسخ إذا لم یقم أحد

م المدین بدفع دینه له أن یرفع علیه كذلك أن یكون لكل دائن إذا لم یقویترتب علیه

لفرنسي حول القیمة الدعاوي الفردیة تطبیقا لأحكام القانون المدني، ولقد إختلف الفقه ا

ح المؤرخ في السلع إذا حدث بعد الإفلاس لاسیما بعد صدور المرسوم الصلالقانونیة لهذه

، فكان الفقه قبل صدورها هذا المرسوم یشكك في قیمة هذا الصلح 19882ماي 30

من القانون التجاري الفرنسي تبدو في أحكمها مضادة له بل 507/1القانوني، وكانت المادة 

مارس 4من قانون 16المادة (أن المشرع الفرنسي رفض هذا الصلح في التصفیة القضائیة 

القضائیة في القانون الفرنسي فكان یجب ألا یقبل هذا الصلح أدخل التصفیةذي ال)1889

.معدل و متممج، .ت.من ق318المادة -1

.35نقلا عن عبد الكریم عروي، المرجع السابق، ص -2
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یل إلى قبوله في الإفلاس وقد قوى هذا ن باب أولى، غیر أن القضاء كان یمفي الإفلاس م

من التقنین التجاري الفرنسي التي كانت مضادة لهذا الصلح، 507/1الاتجاه وألغیت المادة 

1955الخاص بالتصفیة القضائیة بمقتضى مرسوم 1889انون من ق16كما ألغیت المادة 

.1الذي أحل التسویة القضائیة محل التصفیة

:من الإفلاسالصلح الواقي-2

یقي المدین من الإفلاس لكونه یتم بین المدین ودائنیه بالأغلبیة الذيهو الصلح

.2المطلقة لشروط معینة

ن هناك إقتراح بإدخاله ضمن مرسوم ولم یأخذ به التشریع الفرنسي الحالي وقد كا

، ولكن الحكومة لم توافق على هذا الإقتراح وهو موجود في بعض التشریعات 1955

.3الأجنبیة مثل التشریع الألماني والسویدي والإیطالي وموجود في التشریع المصري

:الصلح القضائي-3

اضع للتسویة القضائیة ما یهمنا في هذا الصدد فیتم إستنادا إلى إتفاق بین المدین الخ

فقط وبین دائنیه بالأغلبیة معینة وبشروط معینة، ویجب أن یرفع إلى المحكمة لإقراره متى 

.في الإفلاستكون له قیمة قانونیة وهو غیر مقبول

ویلزم الدائنین كلهم بما فیهم من لم یوافق علیه، وهذا الصلح هو الذي تبناه المشرع 

القانون التجاري والتي نصت على متى قبل المدین في التسویة من 317الجزائري في المادة 

قضائیة یوم یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في المیعاد المقرر في 

.36-35نقلا عن عبد الكریم عروي، المرجع السابق، ص -1

.معدل و متممت، .، من ق321و 320المادتین -2

، الجزائر، 2القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة نادیة فوضیل، الإفلاس والتسویة القضائیة في -3

.71، ص 2007
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ت وذلك بإخطار ینتشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصیة من .ق314المادة 

.طرف وكیل التفلیسة

بین الاستدعاء أن الجمعیة تستهدف أیضا إبرام الصلح فإن كان ثمة إقتراح بالصلح 

بین المدین ودائنیه وأن دیون الذین یشتركون في التصویت تخفي لحساب الأغلبیة سواء في 

.العدد أو في مقدار المبالغ

وتوفق به خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشأن الصلح ونص مقترحات المدین 

محل، فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعیة بإثبات قیام ورأي المراقبین، إذا كان لهم

...".حالة إتخاذ

وبما أن المفلس لیس له أن یحصل على مثل هذا لصلح، فیترتب على ذلك أنه إذا 

كان التاجر قد إرتكب جریمة الإفلاس بالتدلیس وقدم للمحاكمة الجنائیة فیها، وجب وقف 

من القانون 322الجریمة وهذا ما تناولته المادة إجراءات الصلح حتى بعد الحكم في 

توقف إجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الإفلاس ":التجاري والتي نصت على ما یلي

.1"التدلیسي

.فإذا أدین التاجر في هذه الجریمة أعلن إفلاسه وحرم من هذا الصلح

الثانيالمطلب 

إجراءات الصلح وآثاره

إجراءات الصلح أن تكون موافقة على الدیون قد تحددت یستلزم الدخول في مرحلة

نهائیا وحالة التوقف عن الدفع قد حددت على وجه القطعي ومن هنا وجب الخوض في 

.معدل و متممج،.ت.من ق322المادة -1
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إلا أن هذه الإجراءات تترتب عنها آثار سواء كانت بالنسبة ،)الفرع الأول(إجراءات الصلح 

).يالفرع الثان(التفلیسة مندوبللمدین أو الدائنین أو 

الفرع الأول

إجراءات الصلح

قد یلجأ طرفي النزاع إلى التصالح بینهما لإنهاء النزاع وفي هذه الحالة على الطرفین 

،)أولا(تماع الدائنین إجإتباع الإجراءات المقررة قانونا في الصلح وتتمثل هذه الإجراءات في 

).ثالثا(التصویت على الصلح ،)ثانیا(إنعقاد جمعیة الصلح 

إجتماع الدائنین:لاأو 

في مرحلة المداولة بشأن عقد الصلح وإقراره یكون الدائنون قد وافقوا على حقیقة 

الدائنین رفضه، ویقوم القاضي المنتدب بدعوةالمركز المالي للمدین فیقرون الصلح معه أو 

.والمدین من أجل الاجتماع في أمر الصلح

مدین بتقدیم طلب الصلح إلى المحكمة نجد المشرع الجزائري أنه بمجرد أن یقوم ال

لدائنین الذین وقبل طلب المدین بالصلح القضائي، یقوم قاضي التفلیسة بتوجیه الدعوة إلى ا

ت أو قبلت قبولا مؤقتا للإجتماع في المداولة في عمل الصلح، وتكون  تحققت دیونهم وتأید

ونیة، أو مرسلة إلیهم فردیا الدعوى بالإخطارات تنشر في الصحف المختصة بالإعلانات القان

من طرف وكیل التفلیسة ویجب أن تتضمن الغرض الذي أعدت من اجله وهو إنعقاد 

.1الإجتماع

متى قبل "من القانون التجاري الجزائري317وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

هم في المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیون

قانون الأعمال، كلیة ، تخصص السعید بوقرة، الصلح القضائي في التشریع التجاري الجزائري، مذكر الماجستیر -1

.48، ص 2005باتنة، ر،ضالحقوق، جامعة الحاج لخ
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، وذلك بأخطار بنشر في الصحف أو موجه في الصحف أو 314المیعاد المقرر في المادة 

."....ةموجه ضمن ظروف شخصیة من طرف وكیل التفلیس

ویكون إستدعاء الدائنین في میعاد ثلاثة أیام لإقفال جدول الدیون، أو خلال ثلاثة 

من القانون 314ق، هذا ما أقرته المادة أیام التالیة بقرار المحكمة بقبول المحكمة قبول موف

الدیون وإن كان ثمة نزاع دى الثلاثة أیام التالیة لإقفال كشففي م":التجاري الجزائري

.1",,,,,287ثلاثة أیام من القرار الصادر من المحكمة طبقا للمادة مدى ففي

اریة فقد نصت كما أنه من خلال التعدیل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة و الإد

یسبق قید الدعوى إجراء الصلح الذي یتم بطلب من "على أنه 1فقرة 4مكرر536المادة 

أحد الخصوم و یقدم إلى رئیس المحكمة التجاریة المتخصصة الذي یعین خلال مدة 

، بموجب أمر عریضة، أحد القضاة للقیام بإجراء الصلح في أجل لا أیام)5(خمسة

ر، و یبلغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاریخ جلسة أشه)3(یتجاوز ثلاثة 

....".الصلح

إنعقاد جمعیة الصلح:ثانیا

بعد الانتهاء من قبول وتحدید الدائنین المشتركین في إجراءات الصلح، وتسمى جمعیة 

الصلح، وتنعقد الجمعیة برئاسة القاضي المكلف حیث یقوم بتعیین میعاد لإجتماع الدائنین 

جمعة للمداولة في مقترحات الصلح ومناقشة شروطه أو التصویت علیه، وترسل في هیئة

الدعوة لحضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دینه نهائیا أو مؤقتا ویجوز له أن یأمر بنشر 

من القانون 314الدعوى في صحیفة یومیة یعینها، وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

.التجاري

.معدل و متممج،.ت.من ق314والمادة 317أنظر المادة -1
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ن ینیبوا وكلاء عنهم في الحضور وهذا ما نصت علیه المادة وكما یجوز للدائن أ

تنعقد الجمعیة برئاسة القاضي "في الفقرة الأولى من القانوني التجاري الجزائري 315

المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من طرفه ویحضرها الدائنون المقبولة 

مزودین بتفویض ما یكونوایتعین أنیهم ، إما بأشخاصهم أو بمندوبدیونهم نهائیا أو وقتیا

".,,,,,قانونالم یكونوا معفین من هذا 

ن وجب أن یحضر الإجتماع بنفسه لأجل تقدیم مقترحات الصلح ومناقشتها أما المدی

ولا یجوز أن ینوب عنه أحد إلا لأسباب یراها القاضي المنتدب مقبولة ولا یجوز للمدین أن 

كالة صریحة تخوله عرض مقترحات الصلح والموافقة علیها، ینیب وكیلا عنه إلى بموجب و 

في 315وإذا كان محبوسا فیجوز أن یطلب حضوره إلى مكان الاجتماع وذلك طبقا للمادة 

.1من القانون التجاري الجزائري2الفقرة 

وبعد إجراء التحقیق في صفة الحاضرین وصحة الوكلاء، تفتح الجلسة من طرف 

دم وكیل التفلیسة إلى جمعیة الصلح تقریرا مشتملا على حالة التفلیسة القاضي المنتدب، ویق

وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات المفلس في الصلح ورأي وكیل التفلیسة، في هذه 

من القانون التجاري الجزائري، حیث 316المقترحات، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

الجمعیة تقریرا عن حالة التفلیسة والإجراءات التي یعرض أمین التفلیسة على":جاء فیها

".,,,,نفذت والعمال التي تمت كما یسمع فیها المدین

وبتالي تقریر وكیل التفلیسة في جمعیة الصلح ویسلم موقعا منه إلى القاضي المنتدب 

ثم یعطي القاضي المنتدب حق الكلام للمفلس لیسمع أقواله القاضي المنتدب، ثم یعطي 

.ضي المنتدب حق الكلام للمفلس لیسمع أقواله ویعرض شروط الصلح التي یقترحهاالقا

.معدل و متممج، .ت.من ق315أنظر المادة -1
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فإذا أبدى موقفا معارضا للصلح بدون ذلك في المحضر وینتهي الأمر عند هذا الحد 

من 316ویعتبر الدائنون عندئذ في حالة الإتحاد بحكم القانون، وهذا ما نصت علیه المادة 

ویسلم أمین التفلیسة تقریره لقیام حالة الإتحاد موقعا ":لثانیةالقانون التجاري في الفقرة ا

علیه منه إلى القاضي المنتدب الذي یحرر محضرا بما حصل في الجمعیة وما قررته 

.1"وما بعدها349وتجري بعد ذلك الإجراءات وفقا للمادة 

في أما إذا أبدى إستعداده للصلح فیقدم مقترحات الصلح وتكون هذه المقترحات 

محضر الجلسة وبعد تقدیم مقترحات الصلح تبدأ المناقشات بنشر ویبدي الوكیل المتصرف 

القضائي بعض الإیضاحات اللازمة عند الطلب أو من تلقاء نفسه ثم تختم المناقشات 

لمباشرة التصویت وتعتبر الإجراءات المذكورة سابقا أساسیة ینجر على عدم تطبیقها بطلان 

.2الصلح

4مكرر536ل الجدید لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت المادة بعد التعدی

یمكن للقاضي المعین لهذا الغرض الإستعانة بأي شخص یراه مناسبا ".....على أنه2فقرة 

لمساعدته لإجراء الصلح الذي ینتهي بتحریر محضر یوقع من القاضي و أطراف النزاع و 

....."ص علیها في هذا القانونأمین الضبط، و یخضع للقواعد المنصو 

التصویت على الصلح:ثالثا

یطلق حصر التصویت على جمیع الدائنین الذین یتمتعون بتأمینات عینیة سواء تامین 

.عقاري أو إمتیاز أو رهن منقول دون المشاركة في المناقشات الجمعیة

:تجاريمن القانون ال318حیث لا یجوز التصویت بالمراسلة وفقا لنص المادة 

فالحضور الشخص له حتمیة قانونیة لتعبیر عن موقفه "ویمنع التصویت بالمراسلة"...

.معدل و متممج، .ت.، من ق316أنظر المادة -1

.62سابق، ص المرجع الالسعید بوقرة، -2
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من 321بالتصویت، كما یسمح القانون بالتصویت بالنیابة وحسب ما قضت به المادة 

على الدائنین أن یحضروا بأشخاص جمعیات الصلح أو أن ":القانون التجاري الجزائري

".فیهاینیبوا عنهم من یمثلهم 

كما لم یشترط المشرع للحصول على الصلح موافقة جمیع الدائنین لأن ذلك من 

.1)العددیة والدیون(الصعب أو المستحیل الحصول علیه بل إكتفى بموافقة الأغلبیة 

الثانيالفرع 

آثار الصلح

بمجرد التصدیق ینتهي الإفلاس ویكتب حكم التصدیق قوة الشيء المقضي فیه، 

إنتهاء الإفلاس بالنسبة للمستقبل وتطبیق الشروط التي یتضمنها عقد الصلح ویترتب عنه 

آثار ، )ثانیا(آثار الصلح بالنسبة للدائنین، )أولا(تتمثل في آثار الصلح بالنسبة للمدین 

.ثالثا(الصلح بالنسبة للهیئات المشرفة على الصلح (

آثار الصلح بالنسبة للمدین:أولا

صلح ویجوز هذا الحكم قوة الشيء المقضي فیه ینتهي غل بمجرد التصدیق على ال

، كما یستطیع المدین المفلس إدارة أمواله و التصرف فیها بنفسه و یكون أثر بالنسبة 2الید

للمستقبل و لایعود على الماضي،أي أن التصرفات الأعمال التي قام بها الوكیل المتصرف 

،متابعة الدعاوي التي باشرها 3لمتصالح القضائي في حدود وظیفته تكون ملزمة للمدین ا

الرحیل إنطلاقا من المرحلة التي وصلت إلیها، وأن یستأنف في الأحكام الصادرة ضده وهذا 

.معدل و متممج، .ت.، من ق321و318أنظر المادتان -1

.334، ص 2008لتجاریة والإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، راشد راشد، الأوراق ا-2

.540، ص1997مصطفى كمال طه، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -3
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طبقا للمدة والآجال القانونیة المحددة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة ویجب أن تسلم أمواله 

.1ودفاتر التجاریة وأوراقه بموجب إیصال

خلاصه أن حریة المفلس في إستعادة نشاطه التجاري وحق التصرف وما یمكن إست

في أمواله لیست حریة مطلقة بل مقیدة بأحكام قانونیة، لأنه یخضع للرقابة من أجل ضمان 

الوفاء للدیون التي علیه لأصحابها حتى لا یتحایل ویهرب أمواله ما یلحق أضرار بهم أما 

لس قد فقد حقوقه المدنیة والسیاسیة نتیجة حكم عن حیاته الخاصة فإذا كان التاجر المف

صادر في حقه فلا یستطیع أن یستردها بموجب عقد الصلح الذي أبرمه مع دائنیه، بل علیه 

إتباع إجراءات قانونیة أخرى تتمثل في رد الاعتبار سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا وهذا 

، ولیسترد المفلس 2قانون التجاريمن ال358/1ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

.3إعتباره علیه أن یفي بالمبالغ التي علیه من أصل الدین

ویشترط في رد الاعتبار موافقة الدائنین له على ذلك وهذا حسب الفقرة الثانیة من 

من أثبت إبرام الدائنین من كامل ,,,":من القانون التجاري التي نصت على359المادة 

ي دائن لم یستوفي حقوقه كاملة ظل ویحق لأ، "م الجماعة في رد إعتبارهالدیون وموافقته

یعارض في رد الاعتبار خلال شهر واحد من تاریخ هذا الإعلان كما یجوز رد الاعتبار بعد 

.الوفاة للمدین المقبول في التسویة القضائیة خلال سنة

آثار الصلح بالنسبة للدائنین  :ثانیا

یجعله ذو حجیة على جمیع الدائنین سواء كانت دیونهم إن التصدیق على الصلح 

محققة أو غیر محققة، كما تسري شروط الصلح أیضا على جماعة الدائنین حتى ولو لم 

یوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، على البارودي محمد فرید العویني، الأوراق التجاریة والإفلاس، الجزء الأول، د-1

.393، ص 2000

یرد الاعتبار بقوة القانون لحل تاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ":من القانون التجاري358/1المادة -2

..."أشهرّ إفلاسه أو قبل تسویة قضائیا

لجزء الأول، مؤسسة الإخوة لطباعة، القاهرة، سعید محمد الهیاجنة، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنین، ا-3

.337، ص 1992
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یشاركوا في الصلح أو لم یوافق البعض منهم، وینتج عنه عدّة آثار بالنسبة للدائنین فیسرى 

فیه أو لم یوافقوا علیه باستثناء عقد الصلح على جمیع الدائنین حتى الذین لم یشاركوا

الدائنین الداخلین في الجماعة الذین نشأت دیونهم بعد شهر الإفلاس كما یسرى عقد الصلح 

بعد التصدیق علیه على جمیع الدائنین الذین تحققت دیونهم أو لم تتحقق وهذا ما أكده 

.1من القانون التجاري330المشرع الجزائري في المادة 

ن الذین لا یسري علیهم عقد الصلح ولا یحق لهم بالاحتجاج والرفض أما الدائنو 

الدائنون أصحاب الإمتیاز والمرتهنین عقاریا الذین لم یتنازلون عن تأمینهم أو الدائنین الذین 

من 330نشأ حقهم أثناء التسویة القضائیة أو الإفلاس هذا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

.القانون التجاري

حظ أن المشرع فصل ومیز بین الدائنین المنتمین للجماعة والذین نشأت دیونهم والملا

:قبل الحكم بشهر الإفلاس، وغیرهم من الدائنین وهم

الذین نشأت دیونهم أثناء مدة التفلیسة أي في الفترة بین شهر الإفلاس والتصدیق على -1

ملات وإحتراما للحقوق ، هذا إستقرار للمعا2الصلح والذین تعاقدوا مع وكیل التفلیسة

المكتسبة وتطبیقها لعدم رجعیة أثر حكم المصادق على الصلح، فیلتزم التاجر الذي عاد  

إلى تجارته بتسدید هذه الدیون ولا یتصل منها بحجة صدور الصلح لعدم شمول الصلح 

.هذه الدیون

نین، ولا یشاركون الدائنین الممتازین والمرتهنین عقاریا الذین لا یندرجون في جماعة الدائ-2

في التصویت على الصلح لأنهم لم یتنازلوا عن تأمیناتهم والرهون التي یملكونها فهي 

.تمنحهم ضمانات خاصة ولا یدخلون في الضمان العام

أم فة الدائنین سواء تحققت دیونهمالتصدیق على الصلح یجعله ملزما على كا":من القانون التجاري330المادة -1

".لا

.394صالمرجع السابق،علي البارودي محمد فرید العویني،-2
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ویترتب كذلك على الصلح إنحلال الدائنین بحكم القانون لإنتفاء الغایة من بقائها، 

التي تجمع  الدائنین، ویترتب عن هذا الحل لجماعة فتفقد شخصیتها المعنویة وتنحل الرابطة 

الدائنین حصول كل دائن على حق مباشرة الدعاوى ضد المدین المفلس والتنفیذ على أمواله، 

بشرط أن تكون مطالبته بالقیمة المقررة له في عقد الصلح وفي الآجال ولمواعید المحددة 

.سلفا

الصلحالصلح بالنسبة للهیئات المشرفة على:ثالثا

بمجرد أن یصبح الصلح حائزا على قوة الشيء المقضى فیه، ونتیجة لهذا تنحل 

.جماعة الدائنین ویعود المفلس لإدارة أمواله والتصرف فیها

:بالنسبة للوكیل المتصرفي-1

ینتهي مهام الوكیل المتصرف بمجرد صدور الحكم من المحكمة المختصة وهذا 

، لأن الوكیل یتولى إدارة التفلیسة نیابة عن جماعة 1ريمن القانون التجا332حسب المادة 

الدائنین والمدین المفلس، لذا وجب علیه تقدیم حساب ختامي من إدارته للتفلیسة، وتتم 

، كما یسلم الوكیل للمدین المفلس المستفید من هذا الحساب بحضور القاضي المنتدبمناقشة 

، وعلى المفلس بمقابل ذلك أن یقدم سنداتهو الصلح جمیع أمواله ودفاتره التجاریة وأوراقه

.2للوكیل سندا یخلو طرفه، ویحرر القاضي المنتدب محضرا بكل ذلك

:بالنسبة للقاضي المنتدب-2

باستلام المدین المفلس لجمیع أمواله ودفاتره وأوراقه وكذا حساباته من الوكیل، یحرر 

بذلك مهامه بعد إتمام هذه القاضي المنتدب محضرا یقفل إجراءات الإفلاس وتنتهي 

تتوقف مهام وكیل التفلیسة بمجرد أن یصبح حكم التصدیق محتسبا قوة الشيء (من القانون التجاري332المادة -1

...)المقضي فیه

.448مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -2
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من القانون التجاري وتفصل المحكمة 332الإجراءات، وهذا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

.1في أي منازعة قد تنشأ من إجراءات إنتهاء التفلیسة بالتصدیق على الصلح

في حالة عدم سحب المدین المفلس لأوراقه وسنداته التي سلمها له الوكیل یبقى 

نها لمدة سنة كاملة إعتبارا من تاریخ تقدیم الحساب وهذا حسب المادة المذكورة مسؤولا ع

أخیرا، وفي حالة نشوب نزاع في الحسابات المقدمة من طرف الوكیل القضائي أو حول 

.الموال والدفاتر التي تسلمها المدین المتصل بفصل القاضي المنتدب في ذلك النزاع

.162، ص 1979أحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المطبعة الفنیة، القاهرة، -1
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المبحث الثاني

اطة وسیلة ودیة لحل النزاعات التجاریةالوس

لفض النزاعات التي تنشأ بین أفراد المجتمع أصبح أمرا الودیةإن اللجوء إلى الحلول 

ملحا لتلبیة مقتضیات الحیاة داخل هذا المجتمع، بالنظر إلى أن المحاكم أصبحت غیر قادرة 

تعتبر الوساطة بمختلف على مسایرة حیاة المجتمع بسبب تراكم القضایا وتشعبها، لذلك 

التي تساهم في تسویة بعض النزاعات الودیةأنواعها القضائیة الخاصة والاتفاقیة من الحلول 

منها المنازعات التجاریة وذلك بصورة ودیة تعتمد فیها على التوافق والتراضي بعیدا عن 

أن یترك العزم الإجباري دون أن یكون هناك غالب أو مغلوب ولا مخطأ أو معیب، ودون 

.أثرا في نفوس المتنازعین بشكل تراعي فیه السرعة المطلوبة والمصالح المتبادلة للمتنازعین

،)المطلب الأول(وحتى یمكننا التصرف على نظام الوساطة سنعالج مفهوم الوساطة 

).المطلب الثاني(وإجراءات الوساطة وآثارها 

المطلب الأول

مفهوم الوساطة

، فهي المحرك والسبیل الودیةس الذي یقوم علیه نظام الطرق تعتبر الوساطة الأسا

لإیجاد حل توافقي بین المتنازعین، وأصبحت تبدو الوجه أو الصورة الأنسب للقضاء 

والعدالة، إذ یكون القرار فیها من صنع الأطراف، ویقتصر دور الوسیط في المساعدة على 

.تحدید النزاع وإزالة العقبات وتقریب وجهات النظر

وسنحاول في هذا المطلب دراسة الوساطة من خلال قیام بتعریفات من مختلف 

).ثانيالفرع ال(ثم نبین شروط الوساطة وأنواعها ،)ولالأ فرع ال(الجوانب وذكر خصائصها 
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الفرع الأول

تعریف الوساطة وخصائصها

بإعتبار أن الوساطة وسیلة ودیة لفض المنازعات فهي تمارس بین الأشخاص من

خلال تقریب وجهات النظر وإستخدام فنون مستحدثة في المفاوضات قصد الوصول إلى 

لفض ودیةتسویة مرضیة لأطراف، كما أن الوساطة لها عدة مزایا جعلتها تفرض بطریقة 

ذلك من خلال إختصار الوقت والجهد والمساهمة في خلق  بیئة إستثماریة و النزاعات

بین طرفي النزاع وحل النزاع بشكل سریع وهذا ما سنتناوله والمحافظة على العلاقات الودیة

وإبراز خصائصه )أولا(في هذا الفرع وذلك بإعطاء تعریف واضح للوساطة من كل جوانبه 

).ثانیا(

تعریف الوساطة:أولا

للوساطة عدّة تعاریف سواء كانت من الجانب اللغوي والفقهي أو التشریعي والقضائي، 

بالرغم من أنه نص علیها، إلا أنه لم یضع تعریف دقیقا للوساطة في ظل فالمشرع الجزائري 

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:التعریف اللغوي للوساطة-1

بناء صحیح یدل على العدل والنصف وأعدل الشيء :الواو والسین والطاء:الوساطة لغة

.1أوسطه ووسطه

ه یقال وسط القوم و وسط المكان وسطا وسطة مار في وسط)بسطه(و وسط الشيء 

وساطة )یوسط(الرجل )وسط(فهو واسط والقوم وفیهم وساطة توسط بینهم بالحق والعدل 

.2وسط مار شریفا وحسیبا فهو وسیط

، ص ص 1399ن زكریا، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، مجمع مقایسس اللغة، أحمد بن فارس ب-1

106-108.

.2/1031ن، ص ص .س.إبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط، دار النشر، دار الدعوة، د-2
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وبدل معنى الوساطة هو التوسیط بین الناس بالحق والعدل وهو المقصود في هذا 

.البحث

:تعریف الفقهي للوساطة-2

اء في تحدید مفهوم دقیق للوساطة فعرفها فقیه بحسب الزاویة التي لقد إختلف الفقه

إجراء یتم :الذي عرف الوساطة على أنهاعبد اللاوي حسینینظر منها، فحسب الأستاذ 

بموجبه تدخل طرف الثالث غیر القضائي لمساعدة أطراف النزاع للتواصل إلى حل حرفي 

راف النزاع إلى القاضي الذي یقوم یرضي الخصوم، ویرجع قرار عرض الوساطة على أط

بعد قبول المتنازعین الوساطة، بتعیین طرف الوسیط الذي قد یكون شخصا معنویا أو 

.1جمعیه

إجراء یقوم بموجبه عرض محل ":الذي عرفها بأنها"مزاري رشید"أما الأستاذ السید

ولة منه النزاع أو جزء منه على شخص أو جمعیة یكون خارج الخصومة القضائیة محا

.2"إیجاد حل النزاع

بأن الوساطة أسلوب من أسالیب الحلول "بزیارة عبد الرحمان"بینما یرى الدكتور

البدیلة لحل النزاعات تقوم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء عن طریق الحوار 

.3وتقریب وجهات النظر لمساعدة شخص محاید

:عبد اللاوي حسین ، قراءة سوسیو تاریخیة لإستحداث الوساطة القضائیة في الجزائر،منشور على الموقع الإلكتروني-1

WWW. CRJJ MJUSTICE .DZ/ COMMUNICTIONS / COM . M. ABDELAF

.2022أوت 25:تاریخ الإطلاع

، الأول، نشرة القضاة، الجزء والإداریةالمدنیة الإجراءاتمواري رشید، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا للقانون -2

.495، ص 2009، 64ع

، ص 2009والمدنیة، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، الإداریةجراءاتالإبربارة عبد الرحمان، شرح قانون -3

523-524.
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الودیة لبعض المنازعات یقوم الأطراف بالعمل مع وعرفت أیضا بأنها إحدى الوسائل 

وسیط وهو یقدم النصح  والإرشاد مع طرح الاحتمالات التي یرتأن طرفي النزاع قبول دون 

.1أن أي ضغط أو إكراه من الوسیط لفض النزاع القائم بینهما

وإنطلاقا من النص المذكور أعلاه، فهناك من یرى أن الوساطة إجراء یسمح للقاضي 

بعد موافقة الخصوم بأن یعهد إلى شخص ثالث یدعى الوسیط مهمته تقریب وجهات النظر 

.2بین المتخاصمین بهذه حل النزاع

:تعریف التشریعي للوساطة.3

ري مهمة تحدید ئل التشریعات المقارنة الآخر، لم یتولى المشرع لجزاجعلى غرار 

09-08في نصوص القانون رقم الدلالة القانونیة للوساطة، ویظهر ذلك بصفة واضحة

الوساطة طریق :"المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ إكتفى بالإشارة إلى أن

.3"الطرق البدیلة للنزاعات"بدیل لحل النزاعات من خلال إدراجها ضمن الكتاب الخامس

رة من القانون نفسه حیث تنص الفق994ویتضح من هذا المفهوم في صلب المادة 

لتضیف ..."یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم":الأوّلى منها على أنه

"...الفقرة الثانیة من المادة نفسها على أنه إذا قبل الخصوم هذا الإجراء یعین القاضي :

وسیطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفیق بینهم، لتمكینهم من إیجاد حل 

.4"النزاع

لتسویة النزاعات تعتمد في ودياء على ما سبق یتضح أن الوساطة طریق وبن

یتولى وجهات نظر الأطراف النزاع وتقر بینها من "الوسیط"جوهرها على طرف ثالث یسمى

محمد أبو العینین، دور مركز القاهرة في حسم منازعات التجارة والاستثمار عن طریق الوساطة والتفاوض، بحث مقدم -1

.02، ص 2001إلى مؤتمر الدولي في القاهرة للتحكیم التجاري الدولي، 

.02شروق عباس فاضل، النظام القانوني للوساطة، مجلة جامعة التكوین لحقوق، مجلة الحقوق، جامعة النهرین،العدد2-

، كلیة 11عالوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المفكر، "فاتح خلاف ، -3

.431، ص 2015ر، بسكرة، العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضالحقوق و 

، 21عج، .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري25المؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.، معدل و متمم2008أفریل23صادر في
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أجل مساعدتهم على إیجاد تسویة ودیة للنزاع القائم بینهم،وقد حرص المشرع الجزائري على 

.ملیة الوساطة من بدایتها إلى نهایتهاأن یحتفظ بسلطة قضاء الدولة على ع

من قانون 131/01أما المشرع الفرنسي فقد قام بتعریف الوساطة في المادة 

:یليالإجراءات المدنیة الفرنسي والتي تنص على ما

"Le juge saisi d’un litige peut , après avoir recueilli L’accord des

parties,ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le Le juge a pour mission d’entendre

les parties et de confronter leurs points de vue pour leur

permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose" 1.

ثالثة من بینما المشرع الأوروبي سلك نهجا آخر، وعرف الوساطة بموجب المادة ال

.حیث جاء فیها.2011ماي 21المعدل في 52CE-2008المرسوم الأوروبي رقم 

"Médiation un processus structure, quelle que soit la manière

dont il est nomme ou plusieurs parties a un litige l’entent par

elle memes volontairement de par venir a un accord sur la

resolution de leur litige avec l’aide d :aide d’un mediation…" .

ویفهم من نص هذه المادة أن الوساطة عمل مركب یسعى بموجبه طرفان أو أكثر 

بإرادتهم للتوصیل إلى إتفاق من أجل إیجاد حل للنزاع القائم بینهما بمساعدة وسیط، كما 

قیقا، الأمر الذي یعكس رغبة المشرع الأوروبي في تحقیق یلاحظ من هذا التعریف أنه جاء د

.2التوافق حول مفهوم الوساطة بین جمیع الدول الإتحاد

1-Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996, version en vigueur depuie le 23 juillet

1996,Modifié par Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, version en vigueur depuie le

27 février 2022.

فاتح خلاف، مكافحة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، رسالة  دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص -2

.10، ص 2015القانون العام، محمد خیضر بسكرة، 
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:التعریف القضائي.4

یثا فإن المنظومة القانونیة الجزائریة إلا حدبما أن الوساطة القضائیة لم تدخل حقل

علیا لا تجدي نفعا، غیر أنه ا في الإجتهاد القضائي للمحكمة الهمحاولة البحث عن تعریف ل

طریق ":حیث عرفتها بأنهایمكن الإستئناف بما ذهبت إلیه المجموعة الأوروبیة للقضاء

والتي بواسطتها یقوم القاضي المكلف إتفاقي لتسویة النزاعات المطروحة أمام القضاء

.1"بالنظر ومساعدتهم على إیجاد حل للنزاع المطروح بینهم

یمكن القول بأن الوساطة طریق بدیل لحل النزاعات بصفة ودیة وبناء على ما سبق

یعتمد في جوهرها على وجود طرف ثالث یكون محاید ومستقل محل ثقة من طرف الخصوم، 

ها من أجل مساعدتهم على التوصل بأنفسم إلى حل بتول مهمة تلقي وجهات نظرهم وتقریب

.رضائي للنزاع القائم بینهم

ت السابقة نجد أغلبها تتفق على العناصر التالیة في إعطاء وبإستعراض التعریفا

:تعریف الوساطة وهي

.الوساطة طریق أو آلیة لحل النزاع-

.الوساطة عملیة طوعیة أو إرادیة-

.الوساطة آلیة من آلیات الحوار-

.أن أساس الوساطة تدخل شخص ثالث محاید ومستقل-

.سریة إجراءات الوساطة-

خصائص الوساطة:ثانیا

هذا الإهتمام لو لم تكن تتمیز بخصائص بما كان للوساطة أن تحظى من قبل 

إیجابیة على أطراف الخصومة أو السلطة القضائیة وحتى على المجتمع، ویمكن إجمال 

:الخصائص فیما یلي

.431ح خلاف، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص فات-1
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:العبء على القضاءخفیفت-1

العبء خفیفیق الوساطة على النزاعات في تیتمثل أسمى هدف المشرع من تطب

ى المحاكم القضائیة بمختلف درجتها وأنواعها لاسیما في ظل التنسیق التصاعدي للقضایا عل

المرفوعة للقضایا المرفوعة أمامها وعجزها عن حلها بالسرعة، فالوساطة طریق بدیل من 

شأنه أن یقود الأفراد إلى حل ودي للنزاع ویضمن في إتفاق الوساطة أن یصادق علیه 

ند التنفیذي، ولا یكون قابل للطعن فیه بأي طریق من طرق القاضي ویكتسب صفة الس

.1الطعن المعروفة

الوساطة من شأنها القضاء على العجز الذي یعاني منه الجهاز أنوأكبر دلیل على 

القضائي هو الجدول التالي بوضع التنسیق التصاعدي للقضایا المسجلة في المواد الإداریة 

.2007إلى2004والمدنیة في الفقرة الممتدة عن

:المرونة-2

تتمیز الوساطة عن المفاهیم الأخرى بعدم إرتباطها بالمحاكمات والشكلیات الطویلة 

والمعتمدة بل أنها وسیلة سهلة ومرنة تهدف للوصول إلى النتائج منصفة ومراقبة للأطراف 

اضي الذي النزاع، حیث یبقون على حالتهم الطبیعیة من الرّضا والإطمئنان وعلى خلاف التق

لهذا 2یتم بشكلیات وإجراءات معقدة یجب التقیید بها تحت طائلة حل النزاع بالسرعة المطلوبة

عرف بأن إجراء الوساطة هو إجراء عملي یواكب كثیرا هذا العمر أي عمر السرعة خاصة 

.3في المجال التجاري

.433سابق، ص المرجع الفاتح خلاف، الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -1

ر، جامعة تلمسان، یكرة الماجستذراسة في القانون المقارن، مبوجمعة بتشیم، النظام القانوني للوساطة القضائیة، د-2

.72، ص2012الجزائر، 

.25، ص2009، سطیف، 09علي لوشان، الوساطة القضائیة، نشرة المحامین، عدد -3
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صال الأطراف إلا أن الوسیط غیر ملزم بإتباع إجراءات معینة ما دام الهدف هو إی

لحل الذین یرغبون فیه، كما تتجلى أیضا مرونة الوساطة في حریة مواصلة طریق القضاء 

.1في حالة عدم توصل الأطراف للحلول التي یرتقونها عن طریق الوساطة

:السرعة-3

من ممیزات الوساطة أنها تتم بشكل سریع على خلاف النزاع الكلاسیكي الذي یثار 

الس القضائیة كونها لا تخضع لقیود شكلیة بهذه الصفة، وتستجیب أمام المحاكم أو المج

قدر مصالحهم، مما یجعلهم یرضون بالحلول یطراف وفقا لقانون التصالح الذي لحاجیات الأ

حین لم یحدد القانون مدة معینة لحل النزاعات أمام ،2التي یتم التوصل إلیها بعد التفاوض

ة لحل النزاع عن طریق الوساطة وقد حدد المشرع القضاة بخلاف ما حدده المشرع في مد

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 996الجزائري مدة الوساطة في المادة 

نفس المدة مرة لا یمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر ویمكن تحدیدها:"على أنه

".واحدة مطالب من الوسیط عند الاختفاء بعد موافقة الخصوم

ل الوقت والحصول على حلول سریعة، وعلى أثر هذا فالوساطة تكفل الأطراف إستغلا

فقد تستغرق الإجراءات في بعض القضایا بین ساعتین إلى أربع ساعات ومن السائر الحاجة 

إلى وقت طویل من خلال مهارات الوسیط والأسلوب المقنع والقدرة العلمیة والخبرة في إدارة 

.التي یتمتع بهاعملیة الوساطة 

:السریة والخصوصیة-4

أن هذه الخاصیة تدفع الخصوم خاصة إذا كانوا من أصحاب رؤوس أموال والتجار 

المعروفین باللّجوء إلى الوساطة بدلا عن القضاء لحل نزاعاتهم، هي میزة السّریة 

لیة كجامعة عبد الرحمان میرة،الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة الماجستیر،رشید زوایمیة،-1

.21، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون عام، بجایة،

مجلة نقابة، "الأردنيواقع الوساطة كوسیلة لتسویة النزاعات في قانون :الوسائل البدیلة لفض النزاعات"خرفان حازم،-2

.06، ص 2008، 10ع، االمحامین الاردنیین



ودیة لحل المنازعات التجاریةالصلح والوساطة كوسائل الفصل الأول 

- 35 -

ولخصوصیة ضمن مصلحة الخصوم تحاشي النزاعات القضائیة العلنیة التي تمس بسعتهم 

من قانون 1005تؤثر على تعاملاتهم وردود فعل عملائهم وهذا وفقا لنص المادة و 

بحفظ السر إزاء یلتزم الوسیط":الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث نصت على ما یلي

.1"الغیر

كما أن الخصوصیة میزة تنقل الأطراف التزام القائم بینهما عن الإجراءات العلنیة التي 

.2كم القضائیةتتم بها المحا

:الإبقاء على العلاقات الودیة بین الخصوم-5

تعتمد الوساطة القضائیة على رضا الأطراف بقبول تسویة الخصومة بشكل رضائي، 

أي فرصة للخصوم بالإلتقاء وعرض وجهات النظر لإزالة التنافر بین الأطراف ومحاولة 

لى تسویة ترضي أطراف إیجاد حل یرمي الطرفین فالمتخاصمین یطمعون إلى التوصیل إ

النزاع عن طریق تقریب وجهات النظر المتباعدة بهدف الوصول إلى حل یزیل كل 

.3الخلافات

فالرّضائیة تبدأ من اللحظة التي یتلقى القاضي المعروض أمامه النزاع موافقة 

الأطراف على حل النزاع القائم بینهم عن طریق الوساطة، وتمتد هذه الرضائیة إلى تنفیذ 

إتفاقیة التسویة لأنها من صنع الأطراف وبالتالي تفادي إشكالات التنفیذ التي تعترض 

16-15، بجامعة الجزائر،واد، المداخلة بعنوان الوساطة الإتفاقیةممارسات الوساطة ، أحمد عالملتقى الدولي حول -1

.08، ص 2009جوان

.19رشید زوایمیة ، المرجع السابق، ص -2

.09صالمرجع السابق،حازم خرفان،-3
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.1الأحكام القضائیة

وبهذا فالوساطة القضائیة وسیلة فعالة للحفاظ على الإنسجام الاجتماعي، حیث تجعل 

.وار وبفضیلة التضامن وقیم التسامححجتماعي متماسكا ومشبعا بثقافة الالنسیج الا

:التكالیفقلة-6

عملیة الوساطة القضائیة تترتب عنها مصاریف یتحملها الأطراف منإن إنتهاء 

ة یتطلب تكالیف معتبرة، نالتقاضي على درجات وفي فترات معیالمتخاصمة، أما اللّجوء إلى 

وهو الدافع الأساسي الذي یشجع المتخاصمین على اللّجوء إلى الوساطة القضائیة كحل بدیل 

عات وأي لا تتطلب الإستدعاءات والخبرات فضلا عن سهولة إجراءاتها حیث لتسویة النز 

بینما تطبیق نظام الوساطة القضائیة على النزاعات من شأنه أن یوفر 2تتمیز بقلة تكالیفها

للأطراف الكثیر من التكالیف، التي لا یمكن أن تصل في أسوء الحالات إلى الحد الذي 

أن القاضي هو الذي یتولى مهمة تحدید قیمة الإنصاب التي تبلغه تكالیف التقاضي بإعتبار

یتلقاها الوسیط مستخدما ذلك السلطته التقدیریة الواسعة، وعادة ما یتعلق المقیاس المتبع في 

.3تحدید الإنصاب بعد نجاح الوساطة وطبیعة النزاع المطروح وتعقیداته

لف باختلاف القضایا وتجدر الإشارة إلى أن مصاریف الوساطة القضائیة تخت

المعروضة أمامها، وكذا حسب المدة المتفرقة لتسویتها مع العلم أن المشرع الجزائري قد سنن 

من 12عن تكالیف الوساطة ولم یتطرق لها، ولم یتطرق لها، إلا أنه قد صرح بها في المادة 

.1004-09المرسوم التنفیذي رقم 

الجزائري، قانون الإجراءات المدنیة الإداریةوتطبیقاتها في الفقه الإسلامي و الوساطة بدیل لحل النزاعاتعلاوة هوام،-1

.78، ص 2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتورة،

جامعة عبد الرحمان میرة، ، كلیة الحقوقنایت عراب نرمان، الوساطة القضائیة في المواد المدنیة، مذكرة الماستر،-2

.15، ص 2013،بجایة

،08عتیزي وزو، مجلة المحاماة،،"اضي أو الإجراءات المعرقلة للتقاضيإجراءات التق"،محند أمقران بوبشیر-3

.12، ص2009

، یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي، 2009مارس 10مؤرخ في 100-09من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -4

.2009مارس 15، صادر في 16عج، .ج.ر.ج
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تكالیف بالنص على إلغاء المدعي من كما ذهبت بعض التشریعات بعیدا أن تقلیص

.نصف المصاریف القضائیة في حالة التوصل إلى إتفاق ودي ینهي النزاع القائم

الفرع الثاني

شروط الوساطة وأنواعها

بإعتبار أن الوساطة وسیلة حدیثة لتسویة المنازعات في مختلف المواد كان لابد من 

بها مختلف تمختلف الأنواع الهامة التي أخذتوافر شروط لقیامها وصحتها، وأیضا دراسة

.التشریعات في الوساطة

.)ثانیا(وأنواع الوساطة المختلفة)أوّلا(ولهذا سنتناول في هذا الفرع شروط الوساطة

شروط الوساطة:أوّلا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تستند الوساطة إلى 997عملا بالمادة 

، ولأن الجمعیة شخص معنوي یقوم رئیسها متى أسندت إلیها مهمة شخص أو إلى جمعیة

.الوساطة یتعین أحد أعضائها لتنفیذ الإجراء بنفسها، ویخطر القاضي بذلك

994أخذ المشرع الجزائري بالوساطة القضائیة دون الأخرى، ومن خلال نص المادة 

حالة النزاع للوسیط هو تسجیل والمدنیة یتضح أن أهم شرط لإالإداریةالإجراءاتمن قانون 

الدعوى أما القضاء ثم یقوم القاضي بعرض الوساطة على الأفراد إلى جانب هذا الشرط فإن 

الإجراءاتمن قانون 998المشرع الجزائري حدد شروط الوسیط القضائي وفقا لنص المادة 

الوسیط القضائي ، المتضمن كیفیة تعیین1001-09المدنیة والإداریة والمرسوم التنفیذي رقم 

المدنیة والإداریة شروط الأمر القاضي بتعیین الإجراءاتمن قانون 999وحدد في المادة 

ار الشخصي الوسیط والشروط الواجب یه الشروط في الواجب توافرها لإختالوسیط، ویتمثل هذ

.توافرها لتعیین الوسیط

.، سالف الذكر100-09مرسوم تنفیذي رقم -1
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:شروط إختیار الوسیط-1

من قانون 998و شخصیة بحیث تنص المادة تتركز هذه الشروط على إرادة الوسیط

المدنیة والإداریة على وجوب التأهیل والكفاءة للنظر في المنازعة المعروضة الإجراءات

من المرسوم 03علیه، وأن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، كما تضیف المادة 

الوسیط من سن یتم إختیار:"مایلي10/03/2009المؤرخ في 100-09التنفیذي رقم 

الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسویتها بالنظر إلى 

مكانتهم الاجتماعیة، كما یمكن إختبارهم من بین الأشخاص الحائزین على شهادة جمعیة 

أو دبلوم مخصص أو أي وثیقة أخرى توصله لتولي الوساطة في نوع معین من 

.1"النزاعات

الفعل قد یكون للشخص مستوى ثقافي متوسط ولكن بحكم ذكائه وتجربته ومركزه وب

الاجتماعي یكون قادرا لجمع المتخاصمین وخلق جو من الحوار والنقاش بهدف الوصول إلى 

حل رضائي للجمیع، كما یجب أن یكون الوسیط محاید ومستقلا، وفي هذا المجال تنص 

یتقاضى الوسیط القضائي ":على مایلي100-09من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 

، ویتحمل الأطراف منافعه مقابل أتعاب ...مقابل أتعاب یحدد مقدارها القاضي الذي عینه

...".الوسیط القضائي

من المرسوم التنفیذي نفسه الوسیط القضائي أن یتحمل أثناء تأدیة 13تمنع المادة 

في القانون، وكل من یخالف ذلك یتعرض مهامه على أتعاب غیر تلك المنصوص علیها

.للشطب

أخیرا الوسیط ملزم بائتمان السر وكل عملیة تنفیذ الوساطة وهذا عملا بنص المادة 

.المدنیة والإداریةالإجراءاتمن قانون 1005

مع الملاحظة أن كتمان السر مذكور في الیمین التي یؤدیها، وعلیه فإن إخلال 

عریضه للعقوبة إلى شطب الوسیط من القائمة الوسطاء، فضلا على تباحترام السیر یؤدي

.، سالف الذكر100-09من المرسوم التنفیذي رقم 13-12-03المواد -1
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، 1منه301شاء السر التي یقررها قانون العقوبات الجزائري لاسیما المادة فالمقررة في حالة إ

ط هذه لواجب توافرها في الوسیط هو عدم خوما یلاحظ عن موقف التشریع من الشروط ال

من قانون 998ذكر بعض الشروط في المادة بد منالشروط في نصوص موحدة، إذا لا

، كان یجب ذكرها في النص التنظیمي أي 1005الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 

.2سالف الذكر1990مارس 10المؤرخ في100-09المرسوم التنفیذي رقم 

:شروط الواجب توافرها في نفس الوسیط-2

یتم صدور أمر یقضي بتعیین ول الأطراف بهابعد عرض القاضي للوساطة وقب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة البیانات التي یجب 999وسیط، وقد تضمنت المادة 

أن یتضمنها الأمر، بالإضافة إلى البیانات الواجبة في جمیع الأوامر، فإن أمر تعیین الوسیط 

.یجب أن تتوافر على عدة شروط

:موافقة الخصوم-أ

ة شرط لصحة الوساطة، ذلك أن الوساطة حل رضائي لا یمكن بإعتبار أن الموافق

من قانون الإجراءات 994قیامها إلا بقبول الخصوم لها وهو الذي یتماشى مع نص المادة 

المدنیة والإداریة إذ قبل الخصوم بهذا الإجراء، یعین القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كل 

من إیجاد حل النزاع ویلاحظ أن القاضي ترك واحد منهم، ومحاولة التوفیق بینهم لتمكینهم 

الخیار للأطراف للإنتقاء الوسیط، أما إذا إتفقوا على مبدأ الوساطة القضائیة وعدم إقتراحهما 

الوسیط وتركوا ذلك للقاضي فله أن یعین وبالعودة للتطبیق القاضي نجد أنه بمجرد الموافقة 

من القائمة دون أخذ رأي الأطراف في على إجراء الوساطة یتولى القاضي تعیین الوسیط 

.ذلك

، صادر في 48ع ج، .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات، ج1966المؤرخ في 56-66من الأمر رقم 301المادة -1

1966.

الإجراءات محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفیدیة وفق قانون(شریفة ولد الشیخ، الطرق البدیلة لحل النزاعات -2

ع تیزي وزو،،كلیة الحقوق لجامعة مولود معمريالصادرة عن،مجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،)المدنیة الإداریة

.128ص،2012، 02
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:تحدید مدة الوساطة-ب

المدنیة والإداریة المدة التي یقوم فیها الإجراءاتمن قانون 996حددت المادة 

، وعلیه فإن )أشهر03(أشهر مع إمكانیة تمدیدها لنفس المدة 03الوسیط اداء مهمته بـ 

المهلة الأوّلى لتنفیذ الوساطة وهي ثلاثة تاریخ رجوع القضیة للجلسة لا یجوز أن یتعدى 

.أشهر

وأن أمر تعیین لوسیط یكون كتابیا، ویتضمن بذلك بیانات السابقة الذكر، ولا یمكن 

، ویعتبر من أوامر تسییر المرفق العدالة وهو لا ینفذ إلا بإتفاق الأطرافهذا الأمر بحقوق 

من طرق الطعن، ولم ینص المشرع الخصوم، وعلیه فهو غیر قابل للطعن فیه بأي طریقة 

.1الجزائري على إمكانیة الطعن فیه

أنواع الوساطة:ثانیا

03یمكن تصنیف الوساطة بالنظر إلى طریقة تعیین الطرف القائم بها على أنواع 

.وهي وساطة قضائیة والوساطة الخاصة والوساطة الإتفاقیة

:الوساطة القضائیة-1

لإنهاء النزاع محلیا أو جزئیا بین أطراف الخصومة هي إجراء وجوبي یفرضه القاضي

وذلك بفرض التشریع في إنهاء النزاع القائم وضمان أقصى حد لمصالح الأفراد فهي الوساطة 

.2القضائیة الرسمیة في الجزائر

حیث تقوم المحاكم القضائیة قبل الفصل في النزاع بعرض إقتراح على طرفي النزاع 

.لوساطة ویقوم بمهمة الوساطة عدد من القضاة یسمون قضاة الوساطةباللّجوء بدایة إلى ا

، عدد خاص حول طرق البدیلة مجلة المحكمة العلیا، "الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"عبد السلام دیب،-1

.548-547، ص  2003لنزاعات الوساطة، الصلح والتحكیم، الجزء الثاني، الجزائر، لحل ا

، دار النهضة العربیة، 02عبد الفتاح الشابوني، الوساطة كوسیلة بدیلة لفض المنازعات المدنیة والتجاریة، طبعة -2

.18، ص 2012القاهرة، 
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:الوساطة الخاصة-2

في هذا النوع من الوساطة یتم إحالة النزاع إلى وسیط خصوصي من ضمن جدول 

الوسطاء اللذین تعینهم ویتم هذا النوع من الوساطة خارج مرفق القضاء من طرف أشخاص 

ن بالنزاهة ینسبون من طرف وزیر العدل ویعینون من طرف یملكون الخبرة اللاّزمة ویتمتعو 

القضاة في النزاعات المطروحة أمام القضاء، وقف للقائمة المعتمدة ومعدة مسبقا على 

مستوى كل مجلس قضائي، وهذه الوساطة أخذ بها المشرّع الأردني في قانون الوساطة لعام 

20061.

:الوساطة الإتفاقیة-3

لجزائري لم یأخذ بالوساطة القضائیة ولا بالوساطة الخاصة والملاحظة أن المشرع ا

وفضل الوساطة الإتفاقیة التي یقوم فیها القاضي المكلف بالفصل في النزاع بعرض الوساطة 

على طرفي النزاع وباتفاقیتهما على إحالة النزاع إلى وسیط وهي أقدم من العدالة النظامیة 

اع وبذلك یكون هذا النوع من الوساطة إرادي محضي ویتم وفق لإرادة المشتركة لأفراد النز 

كما أن هذه الوساطة التي تعطي لإرادة طرفي النزاع الحریة الكاملة في تحدید مكان الوساطة 

ومدتها في حدود المدة القانونیة والقواعد التي یتبعها الوسیط المختار فهي وساطة تسعى إلى 

ل إختیاریة للنزاع وتأخذ شكل وساطة تقریب وجهات نظر طرفي النزاع باقتراح حلو 

.2إستشاریة

ورغم تعدد أنواع الوساطة إلا أنها في حقیقة الأمر لا تخرج عن كونها أما أنها 

قضائیة تتم بموجب نزاع معروض أما القضاء أو إتفاقیة ثم بناءها على إتفاق الأطراف 

.لتعیین وسیط دون اللّجوء إلى القضاء للقیام بذلك

.589-588ص ، 2008، عدد خاص، ة العلیامجلة محكم، "الطرق البدیلة لحل النزاعات"عمر الزاهي ،-1

الوساطة لتسویة النزاعات من السطریة والتطبیق، دار البالزوري، العلمة للنشر، الأردن،علي محمود الراشدان،-2

.42-28،  ص ص 2016
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الثانيالمطلب

إجراءات الوساطة وأثارها

إن الوساطة عملیة تهدف إلى إتاحة الفرصة للأطراف للوصول إلى تسویة منازعاتهم 

على نحو ما یلائمهم وتعمل على تحقیق الجهد والنفقات بالنسبة إلى الأطراف، فقد نظم 

واجبة الإتباع في المشروع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الإجراءات 

والأثار المترتبة عن ، )ولالأ فرع ال(الإجراءات الخاصة بالوساطةلذالك سنتناول الوساطة، 

.)الثانيفرع ال(الوساطة

الفرع الأول

إجراءات الوساطة

تمر الوساطة بالعدید من الإجراءات حیث یقوم القاضي بعرض الوساطة بعد رفع 

خصوم یقوم بعرضها على الأطراف وبمجرد قبولهم الدعوى أمام المحكمة، وحین بدأ ال

.للوساطة یقوم القاضي بتعیین وسیط القاضي

)ثانیا(سلطات القاضيو ،)أولا(نتناول في هدا الفرع سیر الوساطةو 

سیر الوساطة:أولا

تعتبر الوساطة إحدى الطرق الفعالیة لتسویة المنازعات بین الأشخاص بعیدا عن 

من خلال الإجراءات السریعة والسریة التي یقوم بها الوسیط من أجل علنیة التقاضي، وذلك 

تقریب وجهات النظر بین أطراف النزاع، ولمعرفة هذه الإجراءات المتبعة في سیر عملیة 

:الوسیط تطرقنا لها كما یلي

عرض القاضي للوساطة على الخصوم.1

القیام بها إن عرض الوساطة على الخصوم هو إجراء وجوبي، یتعین على القاضي
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، 1ولكن إجراءها یتوقف على قبول الخصوم بها، فبمجرد أن یتم ذلك یعین القاضي وسیطا

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما یلي994وهو ما نصت علیه المادة  یجب :

على القاضي عرض الوساطة على الخصوم في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون 

وإن ضمان عرض .2العمالیة وحمل ما من شانه أن یمس بالنظام العام الأسرة والقضایا 

الوساطة إلزامي على القاضي فان اللجوء إلى الوساطة تسیره إرادة الأطراف إن شاءوا 

فقد ألزمت 3أخذوا بها وإن رفضوا لهم ذلك ، وعلیه یتم التقاضي وفق الإجراءات العادیة 

صوم في جمیع المواد باستثناء المجالات المادة القاضي بعرض الوساطة على الخ

تمتد "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 995المنصوصة أعلاه وكما نصت المادة 

الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه، ولا یترتب على الوساطة تخلى القاضي عن 

دة على انه لا تدل هذه الما4القضیة ویمكنه اتخاذ أي تدبیر یراه ضروریا في أي وقت

یشترط أن ترمي الوساطة إلى حل النزاع، فإذا تبین للقاضي انه یمكن للخصوم الاتفاق حول 

شق معین منه، متى كان النزاع قابلا للتجزئة، وجب علیه تعیین الوسیط الذي سیتولى 

وعلیه .التوفیق بینهم وتتبع الإجراءات العادیة للخصومة فیما یخص باقي أجزاء النزاع

ض الوساطة على أطراف النزاع هو إجراء جوهري وإلزامي ویتعین على القاضي القیام به فعر 

في النزاعات المطروحة أمامه كما یشیر إلى عرضها في صلب القرار القضائي الذي یصدره 

.بشأن النزاع أما بالنسبة للآجال لم یحدد المشرع هذا وترك الأمر للاجتهاد القاضي

الإداریة نجد إستحداث فیما یخص اءات المدنیة و د لقانون الإجر لكن بعد التعدیل الجدی

من قانون 1فقرة534هو ما قضت به المادة عرض النزاع مسبقا على الوساطة و وجوب

.5الإداریة الجدیدالإجراءات المدنیة و 

.136علاوة هوام، المرجع السابق، ص -1

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة994المادة -2

.106ص، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، الصلح والوساطة القضائیة، المرجع السابق،عبد الكریم عروي-3

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 995المادة -4

.".....الوساطةعلىرئیس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا علىیجب "1فقرة534المادة -5
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قبول الأطراف للوساطة القضائیة .2

لى إرادة الطرفین الحرة باعتبار أن عملیة الوساطة هي عملیة اختیاریة، حیث تقوم ع

حیث لا یعین الوسیط إلا إذا قبل بها الأطراف، 1في اللجوء إلیها كوسیلة لحل نزاعاتهم 

لكون الوساطة تابعة من إرادة الأطراف لذا على القاضي ولو بشكل غیر مقصود الضبط 

عة على الأطراف لعرض الوساطة یقوم القاضي بتعیین الوسیط كما یقوم كذلك على أن طبی

الحل المتوصل إلیه لا یكون من طرف الوسیط أو باقتراح منه فقط، وإنما هو صناعة 

مشتركة بینهم تترجم بصورة شفافة قناعتهم الشخصیة وتجسد إرادتهم بعیدا عن حمل صور 

.2التدلیس والغلط 

إلا أنه تم الإنتقال من وساطة إختیاریة لوساطة لا تخضع لقبول الخصوم والهدف من 

ع بطریقة ودیة و بتالي تخفیف الضغط على مرفق القضاء، محاولة إیجاد حل لنزاذلك هو

وذلك خلافا لما كان علیه الأمر سابقا حین كان اللجوء للوساطة یخضع لقبول الأطراف، إذ 

من 994لاتخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف خلافا لأحكام المادة 

في التعدیل 2فقرة534هذا حسب ما نصت علیه المادة و الإداریة و قانون الإجراءات المدنیة 

.3إ.م.إ.الأخیر من ق

تعیین القاضي للوسیط.3

، وهذا لما یقع على عاتقه من الالتزامات ي دورا محوریا في الوسیط القضائيیلعب القاض

ائیة، القاضي منها الانتقاء الجید والمناسب للوسیط القضائي عند قیامه بإجراء الوسیطة القض

یقوم بتعیین الوسیط بموجب أمر بعد قبول الخصوم طبعا لعرض الوساطة وبالتالي یكون 

.60-56ص صالمرجع السابق،یمان،نایت وعراب نر -ـ1

.52، ص2012دلیلة جلول، الوسائل القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر -ـ2

من هذا 994، خلافا لأحكام المادة طرافلأقبول الىتخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلا"2فقرة 534المادة -3

".القانون
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1.المشرع قد أغلق الباب أمام إرادة الأطراف في عملیة اختیار الوسیط

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة999وقد جاء في نص المادة 

:ما یأتيیجب أن یتضمن القاضي بتعیین الوسیط "

موافقة الخصوم  )1

تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمة وتاریخ رجوع القضیة إلى )2

"2الجلسة

فبمجرد صدور الأمر بتعین وسیط یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للخصوم والوسیط 

1000ویقوم الوسیط بإخضاع القاضي بقبول مهمة الوساطة دون تأخر طبقا لنص المادة 

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على بمجرد النطق بالأمر القاضي :

.بتعیین الوسیط یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للخصوم والوسیط

یخطر الوسیط القضائي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخیر،ویدعو للخصوم إلى أول 

3لقاء للوسیط

همة الوساطة كتابیا، كما یمكن أن یعتذر الوسیط عن ویكون إخطار الوسیط بقبول م

إنجاز المهام المستندة إلیه منذ تبلیغه بالأمر لأسباب جدیة، وهذا الرفض لیس له أثر على 

إرادة الخصوم في اللجوء إلى الوساطة، ورغم أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم ینص 

بعد موافقة الخصوم، ء المهام فانه یجوز استبدالهعلى هذه الحالة إلا انه إذا أعتدر عن أدا

ویتضمن أمر التعیین مدة الوساطة وهي مدة محددة بثلاثة أشهر قابلة للتجدید لنفس المدة 

وذلك وفقا لما جاء ،4مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الاقتناء، وذلك بعد موافقة الخصوم

لا یمكن أن ":الإداریة والتي تنص علىمن قانون الإجراءات المدنیة و 995في نص المادة 

ان، المركز القانوني للوسیط القضائي في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، العدد العاشر، كلیة الحقوق سوالم صفی-1

.81ص،2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة،

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة999المادة -2

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1000المادة -3

.107ص،مرجع السابقالعروي ، عبد الكریم -4
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تتجاوز مدة الوساطة ثلاث أشهر، ویمكن تجدیدها لنفس المدة مرة واحدة وبطلب من 

".الوسیط عند الإقصاء بعد موافقة الخصوم

دور الوسیط في حل النزاع.4

لا یمكن الحدیث عن الوساطة دون الوسیط الذي یعتبر العنصر الأهم والركیزة 

في إنجاح الوساطة، فهو یعتبر الحلقة الأساسیة في عملیة الوساطة القضائیة، الأساسیة 

فالوسیط یتوسط طرفي النزاع بعد قبولهم لإجراء الوساطة المقترح من طرف قاضي الموضوع 

.1الذي عینه، ویسعى للتوفیق بین وجهتي نظر الطرفین

تستند الوساطة إلى شخص "الإجراءات المدنیة والإداریةن من قانو997فقد نصت المادة 

طبیعي أو جمعیة وعندما یكون الوسیط المعین جمعیة یقوم بتعیین أحد أعضائها لتنفیذ 

".2الإجراء باسمها ویخطر القاضي بذلك

ویتضح من نص هذه المادة أن المشرع لم یحدد طبیعة الجمعیة التي یمكن أن تستند 

بالنسبة للشخص الطبیعي في عضو الجمعیة إلیها مهمة الوساطة، ولم یذكر الشروط المقررة 

.3المعین من طرف رئیسها

وعلیه فالوسیط یقوم بعدة إجراءات أولها دعوة الخصوم إلى اللقاء، ثم یقوم بثاني إجراء وهو 

تلقي وجهات النظر وأخیرا یحاول الوسیط التوفیق بین أطراف الخصوم، وهذا ما سنتناوله 

:كما یلي

:دعوة الخصوم للقاء.أ

بعد إخطار الوسیط للقاضي بقبوله مهام الوساطة، یقوم بدعوة الخصوم لأول لقاء 

4بجمعه بهم لمحاولة التوفیق بینهم بغرض التوصل ودي للنزاع 

.54ص،سابقالمرجع الدلیلة جلول، -1

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة997المادة -2

.526، صیارة عبد الرحمان، المرجع السابقبر -3

، مذكرة ماجستیر في قانون تخصص زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة -4

.53ص،2015منازعات إداریة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،
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یخطر الوسیط القاضي بقبوله مهمة الوساطة "على أنه 2فقرة 1000فقد نصت المادة 

"1دون تأخیر، ویدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة

دعوة الطرفین إلى أول جلسة یعتبر بمثابة الإجراء الأولى الذي یقوم به الوسیط، ف

حیث یقوم بعرض یوضح فیه مهمته ویبین لهم أطراف وأهداف الوساطة ویوجه الأطراف إلى 

ضرورة التعامل مع النزاع الذي یتوسط فیه بنوع من الجدیة، وتقدیم بعض التنازلات للوصول 

ا یقوم الوسیط بتذكیر الأطراف بالوقت الذي یستغرقه لحل النزاع إلى حل متفق علیه، كم

.2أمام القضاء والتكالیف القضائیة المرتفعة

وباعتبار وظیفة الوسیط تقتصر على تسهیل وبناء سبل المناقشة بین أطراف النزاع الذي 

ع وهذا من أجل دفعهم لإیجاد حل توافقي بینهم، ولهذا السبب یجب على الوسیط ان یض

:على رأس أولویاته محاور أساسیة تتمثل في

.تسهیل سبل المناقشة بصورة ترضي الطرفین-

.إشعار الأطراف باستقلالیتهم-

.تشجیع الأطراف على تبادل الآراء ومناقشتها بكل حریة-

.إشعار الأطراف بالمسؤولیة اتجاه حل النزاع-

ات الأولیة المتبعة فیها، حیث تعتبر الجلسة الأولى مرحلة ضروریة من خلال الإجراء

وتحدد وتجسد روابط الثقة الأولیة ما بین الأطراف والوسیط حیث للوسطاء تقدیم مساحة 

للكلام مبنیة على أساس الحوار بین الأطراف، وهذا من خلال السریة المعتمدة والتي تجب 

.3على الوسطاء الحفاظ علیها في كل مراحل النقاش

.من ق إ م إ 1000المادة -1

ساجیة بوزانة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مذكرة ماجستیر في القانون العام،  تخصص القانون -2

.127ص،2012بجایة،،لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم االعام للأعمال، 

، ة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةنعیمة غانم، دور القاضي في الوساطة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی-3

.23ص،2017
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ن عرض العناصر التي سبق ذكرها حیث یتوجب علیه التأكد من وبعد انتهاء الوسیط م

السریة وتبیان دوره، یجب أن یضمن أن الأطراف قد فهموا خصائص هذه العملیة ودوره 

بإضافة إلى دورهم في هذه العملیة، وفي إجراء الوساطة لابد من الأطراف والوسیط أن 

بها الوساطة حتى تكون إجراءات یقوموا من تحدید الطریقة والإجراءات التي سوف تتم 

.الوساطة ملائمة لنوع النزاع

دور الوسیط في تلقي وجهات نظر الأطراف.ب

لم یلزم المشرع الجزائري الوسیط القضائي بإجراءات شكلیة خاصة، یتعین علیه 

.إتباعها بصدد تسییر إجراءات الوساطة

مة لحل النزاع، وبإمكانهم ویمكن للوسطاء أن یستعملوا كل قاعدة قانونیة یرونها ملائ

عدم استرجاع أي قاعدة قانونیة وذلك بترك أطراف النزاع الحدیث وإیجاد حل من تلقاء 

أنفسهم، أي سلطاتهم أكثر اتساعا من تلك التي یملكها القاضي، فعلى هذا الأخیر ووفقا 

القواعد لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یفصل وفقا للقانون أي استرجاع مختلف 

.1القانونیة التي تخدم القضیة

على أنه حین قبول الخصوم لإجراء الوساطة على 2فقرة 944فقد نصت المادة 

القاضي المبادرة في تعیین الوسیط وذلك بهدف تلقي وجهات نظر حمل طرف بغیة الوصول 

دون إلى حل یرضي الطرفین، ویزیل ذلك الخلاف، أنه یصح للوسیط أن ینفرد بأحدهما 

.2الأخر

كما یقوم الوسیط أیضا بإعادة صیاغة ما تم البوح به من طرف الأفراد وتدخلاتهم 

لاستخراج المشاكل الأساسیة المطروحة، ومن جانب آخر اقتراح مساحات لتقدیم الحلول 

القائمة على حریة التعبیر لدى الأطراف، حیث تمثل إعادة الصیاغة أداة قویة للتحویل من 

إلى وضع یتسم بالبحث عن حل للمشكلة ومن خلال إعادة صیاغة حدیثهم وضع النزاع 

.25، صالسابقنعیمة غانم ، المرجع -1

.انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق944أنظر المادة -2
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بأخذ أبعاد لم تلاحظ ولم تكشف من قبل، وتساعد الوسیط على استخلاص مجالات التلاقي 

.1من النقاش

وعلیه فالوسیط یعمل على توجیه العلاقة القائمة بین الأطراف، إذ یجب علیه البحث عن 

صرح به الأطراف عادة بسهولة ویجب علیه أن یتجنب الشكلیات حقیقة الاختلاف والذي لا ی

2الطویلة ویتبع الإجراءات البسیطة والمرنة

محاولة الوسیط في التوفیق بین أطراف النزاع.ج

بعد تلقي الوسیط لوجهات نظر الأطراف یعطى الوسیط ملخصا عاما عن القضیة 

لتمكینهم لإیجاد حل للنزاع أو جزء یلخص فیه نقاط الاتفاق ویحاول التوفیق بین الخصوم، 

من النزاع والذي كلف بالوساطة فیه، فبصفة عامة الهدف من إجراء عملیة التفاوض هو 

عملیة التوفیق بین الخصوم وجهات نظرهم وتسهیل عملیة التواصل بینهم وبالتالي مساعدتهم 

.3على إیجاد تسویة مناسبة للنزاع

قوم بدور حاسم في سبیل تقریب وجهات نظر وعلى هذا الأساس یبدو أن الوسیط ی

أطراف النزاع وتوحید الرؤى بینهم، وهذا الأمر یتطلب قدر كبیر من الوعي والمعرفة یتعدى 

.4حدود المعرفة القانونیة لیشمل الأبعاد الاجتماعیة المرتبطة بموضوع النزاع

واجه مشكلة حیث یمكن للوسیط الرجوع إلى القاضي الذي كلفه بمهمة الوساطة متى 

من قانون 1001أو صعوبة من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة وهذا ما عبرت علیه المادة 

یجوز للوسیط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص یقبل "الإجراءات المدني والإداریة 

ذلك، ویرى في سماعه فائدة لتسویة النزاع، ویخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعرضه 

5"في مهمته 

.44دلیلة جلول، المرجع السابق، ص-1

.27غانم نعیمة، المرجع السابق، ص-2

.553-552المرجع السابق ، ص،د السلامدیب عب-3

20ص،غانم نعیمة، المرجع السابق-4

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1001المادة -5
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فالوسیط یؤدي مهمته ولیس له أن یفرض على الأطراف حلا، بل علیه أن یتركهم یتوصلون 

إلى النتیجة المرجوة من محض إرادتهم، غیر أنه یتعین علیه التأكد من هذا الاتفاق على 

.1حسن نیة الأطراف وإرادتهم الحقیقیة وأنه لا یخالف حقوقهم الأساسیة

سلطات القاضي:ثانیا

ى الوسیط القضائي في أي قضیة، تخلیه عن النزاع، فإذا قبل الأطراف لا یترتب عل

عرض الوساطة، یقوم القاضي بتعیین الوسیط الذي یقوم بمهمة الوساطة فله السلطة 

التقدیریة في اختیار أفضل الوسطاء للقیام بمهمة الوساطة بالإضافة إلى تمتعه بسلطة 

.الرقابة أثناء سیر عملیة الوساطة

:لقاضي في تعیین الوسیط القضائيسلطة ا-1

یقع عبئ تعیین الوسیط القضائي على القاضي الذي یقوم باختیاره من بین أفضل 

الأشخاص المؤهلین الذین تم تقییدهم بقائمة الوسطاء التابعة للمجلس القضائي أو من 

"لثانیةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في فقرتها ا994خارجها، فقد نصت المادة  :

إذا قبل الخصوم هذا الإجراء یعین القاضي وسیط لتلقي وجهة نظر حمل واحد منهم، 

.2ومحاولة التوفیق بینهم لتمكینهم من إیجاد حل النزاع

فقد كرست هذه المادة إجراء الوساطة كطریق جدید وبدیل لإنهاء الخصومة من أجل 

لقاضي بعرض الوساطة على الخصوم فض النزاعات بالتراضي، وبالتالي إلى جانب إلزام ا

.3فالقاضي یقوم بتعیین الشخص الذي یقوم بها في حالة قبول الأطراف العرض

ویفهم من محتوى هذه المادة أن الجهة المخولة قانونا لتعیین الوسیط الذي یتولى 

مهمة الوساطة تتمثل في القاضي المشرف على القضیة، فالقاضي له السلطة التقدیریة 

.28ص،سابقالمرجع الغانم نعیمة، -1

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2الفقرة 994المادة -2

.524بریارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-3
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ة في اختیار الوسیط الذي یتمتع بالكفاءة والقدرة على أداء المهمة المكلف بها، مع الكامل

مراعاة مؤهلات الوسیط القضائي وطبیعة النزاع، وذلك من خلال الإطلاع على كافة 

.1المعلومات والسیرة الذاتیة للوسیط المعني بأداء مهمة الوساطة

تثنائیة لممارسة مهامه خارج ویمكن للجهة القضائیة اختیار الوسیط بسورة اس

اختصاص المجلس المعین لما یمكنها في حالة الضرورة أن تعین وسیط غیر مسجل في 

القوائم المنصوص علیها، وفي هذه الحالة یجب علیه قبل مباشرة مهامه أن یؤدي أمام 

.2القاضي الذي یعینه الیمین المنصوص علیها قانونا

:رقابة القاضي للوساطة-2

متمتعا بجمیع سلطاته التقدیریة أثناء سیر الوساطة فهو یقوم بمراقبة القاضيیبقى

لتسهیل مهمة الوسیط ونجاحها وبذلك حل النزاع القائم بین سیرها ویتخذ التدابیر اللازمة

الأطراف، غیر أنه لا یقوم بإصدار حكم في الموضوع في هذه المرحلة، إذ یتابع نتیجة 

.بقة الاتفاق للنظام العامالوساطة ویراقب مدى مطا

وتظهر رقابة القاضي عند تحریه قبل تعیین الوسیط، فعلیه أن یقوم بتعیینه حسب 

.3طبیعة ونوع كل قضیة كما یراعي المؤهلات التي تتماشى وموضوع النزاع 

من المرسوم التنفیذي 11وكذا ألا یعین وسیطا به الموانع المنصوص علیها في المادة 

.المتعلق بكیفیات تعیین الوسیط القضائي100ـ 09

كما یظهر دور القاضي في الوساطة من خلال الرقابة التي یبسطها على الاتفاق 

.الذي یتوصل إلیه الخصوم ومدى مطابقة للنظام العام

.866المرجع السابق، ص،الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةخلاف فاتح،-1

.81صبق،سوالم سفیان، المرجع السا-2

.111صعبد الكریم عروى ، المرجع السابق ،-3
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سلطة القاضي في تحدید مدة الوساطة وتحدیدها-3

التدخل في تعیین الوسیط بالإضافة إلى السلطات الممنوحة للقاضي وإلى تخول له

القضائي والرقابة على سیر الوساطة، فأعطاه المشرع الجزائري السلطة التقدیریة الكاملة في 

یجب أن یتضمن الأمر "09ـ 08من قانون 999، حیث تنص المادة 1تقدیر هذه المدة

تاریخ رجوع القاضي بتعیین الوسیط تحدید الآجال الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بمهمته و 

2"القضیة إلى الجلسة 

ویستخلص من نص هذه المادة أن المشرع قد منح القاضي المشرف على القضیة 

سلطة تقدیریة واسعة في تحدید المدة الأولیة لأداء الوسیط القضائي لمهمته مع وجود نص 

یمكن أن من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تفید أن مدة الوساطة لا 996المادة 

.3تفوق ثلاثة أشهر، یبدأ تاریخها من تبلیغ الوسیط بمحتوى الحكم أو القرار

03وعلى هذا الأساس كانت مدة الوساطة القضائیة في القانون الجزائري لا تتجاوز 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكن هذا لا 996أشهر، وهذا ما جاءت بها المادة 

ا طرأت أسباب جدیة أثناء سیر الوساطة تحول دون إنجاح الوسیط یمنع في حالة ما إذ

القضائي لمهمته خلال هذه المدة من تمدیدها من طرف القاضي، لاسیما إذا توافرت دلائل 

.4تشیر إلى أن أطراف النزاع على وشك التوصل إلى تسویة ودیة

لنفس المدة حیث یمكن تجدیدها "2في فقرتها 996وفي هذا الإطار نصت المادة 

، فالقاضي وحده من له 5"مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الاقتضاء بعد موافقة الخصوم 

السلطة بتمدید المدة وبحسب الأحوال فإذا قبل أطراف النزاع طلب التمدید ورأى القاضي 

.225صالمرجع السابق ،،الوساطة لحل النزاعات الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفاتح خلاف،-1

.من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة999المادة -2

.ة والإداریةمن قانون الإجراءات المدنی996المادة -3

.44-43ص،نعیمة غانم، المرجع السابق-4

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة996أنظر المادة -ـ5
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جدوى تمدیده فترة الوساطة أصدر أمرا قضائیا یقضي بتمدید مدة یحددها بدقة، أما في حالة 

ض الأطراف الاستمرار في الوساطة وقدر القاضي عدم جدواها یكون له رفض الطلب رف

وتعود القضیة إلى الجلسة المحددة لها مسبقا في أمر تعیین الوسیط، وهنا یقوم القاضي 

.1باتخاذ التدابیر اللازمة والضروریة في أیة مرحلة كانت علیها الوساطة

الفرع الثاني

ةآثار المترتبة عن الوساط

أما فیما یتعلق بالآثار المترتبة عن الوساطة سنتناول في هذا الفرع النهایة العادیة 

).ثانیا(والنهایة الغیر عادیة للوساطة، )أولا(للوساطة 

النهایة العادیة للوساطة :أولا

إن النجاح في الوساطة وصول الأطراف إلى اتفاق یؤدي إلى حسم النزاع في مجمله 

لتا الحلتین یقوم الوسیط بتحریر محضر یضمنه محتوى الاتفاق سواء كان أو جزء منه، في ك

الاتفاق ینهي النزاع كله أو جزء من النزاع فقط، ویوقعه رفقة الخصوم، ثم یرجع القضیة أمام 

من قانون 2فقرة 1003القاضي في التاریخ المحدد لها سلفا طبقا لما جاء في المادة 

لتتم المصادقة علیه أي محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل الإجراءات المدنیة والإداریة

للطعن ویودعه بعد ذلك لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المعینة، وبالتالي یجسد محضر 

الاتفاق عدالة اتفاقیة ومرفقیة في آن واحد، حیث یكرس اتفاق الخصوم بشان الحل الودي 

المطروح أمامه النزاع یصادق على محضر للخلاف، كما یكرس عدالة مرفقیة مادام القاضي 

.2الوساطة

:في حالة نجاح الوساطة القضائیة-1

في ما یخص الوساطة أنها یمكن أن تمتد إلى كل النزاع أو إلى ما یمكن ملاحظته

.45نعیمة غانم، المرجع السابق، ص-1

.128صالمرجع السابق، شریفة ولد الشیخ، -2
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1وبالتالي قد تنتهي باتفاق كلي یشمل كل النزاع، كما یمكن أن تنتهي باتفاق جزئي.جزء منه

.له الوساطة یتم الفصل فیه أمام الجهات القضائیة المختصةفالجزء الذي لم یشم

إذا تم عرض النزاع كلیا على الوساطة واتفق الأطراف حول نقاط فقط یقوم الوسیط القضائي 

القاضي المختص بذلك عن طریق التقریر الكتابي الذي یرفقه إلیه فعندئذ یقوم القاضي 

.2محددة لها مسبقابالفصل فیها بعد رجوع القضیة إلى الجلسة ال

:تحریر محضر اتفاق الوساطة.أ

بمجرد وصول الأطراف إلى تسویة ودیة بموضوع النزاع القائم بینهم یحرر محضر 

، متضمنا اسم ولقب وعنوان الخصوم ومحتوى البنود المتفق علیها 3الاتفاق من قبل الوسیط

.4مبصفة واضحة ودقیقة وشاملة، ثم یقوم بالتوقیع علیه رفقة الخصو 

لم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة شكلا معینا لمحضر الوساطة إلا أن المشرع 

الجزائري نص على البیانات التي یتضمنها محضر اتفاق الخصوم وذكرها صراحة في المادة 

من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع ضرورة تحریره في شكل محضر 2الفقرة 1003

لبیانات التي تتیح للقاضي التأكد من اتفاق أطراف النزاع والإطلاع على یحتوي على ا

.مضمونه من أجل رقابته

وقد أصاب المشرع الجزائري عندما لم ینص على تسبیب محضر اتفاق لوساطة 

.5لاعتباره أنه لیس حكما قضائیا

:الیةوباستعراض محاضرات في الوساطة القضائیة بالجزائر نجدها تضمن البیانات الت

.لمدنیة الإداریة، المتعلق بقانون الإجراءات ا09-08رقممن القانون955أنظر المادة -1

سهام صدیق، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة -2

.189ص،2013عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، جام

.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة الإداریة،09-08من قانون رقم 1003المادة -3

.84، ص2012دار النشر جیطالي، الجزائر ،بدي شنیتي، الوساطة القضائیة، دون طبعة ،در -4

محمدى مخلوف، الطرق البدیلة لحل النزاعات في ضل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة ماستر، -5

.39، ص2017ة ، تخصص إدارة مالیة كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة زیان عاشور، بالجلف
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ـ بما أن محضر الاتفاق بشكل وثیقة رسمیة تكرس اتفاق وسلطة عامة یجب إذا أن یبدأ 1

".الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة باسم الشعب الجزائري"بعبارة 

.ـ الجهة القضائیة المطروح أمامها النزاع والتي صدر عنها أمر تعیین الوسیط 2

.اسمه ولقبه، الجهة القضائیة وعنوانه :ـ البیانات الأولیة في دمغة المحضر3

.ـ الإشارة للأمر القضائي المتضمن تعیین الوسیط في النزاع4

.ـ أسماء وألقاب الخصوم، وعناوینهم وممثلیهم عند الاقتضاء5

.ـ مضمون الاتفاق6

.ـ تاریخ تحریر المحضر بالیوم والشهر والسنة 7

.ـ توقیع وختم الوسیط القضائي8

.بصمة الخصومـ توقیع و 9

ـ ذكر المواضیع المتفق علیها بشكل واضح مع إعطاء القضیة حقها بحكم طبیعتها 10

.وموضوعها

وعند انتهاء الوسیط من تحریر محضر الاتفاق یقوم بإبداعه لدى أمانة الضبط الجهة 

القضائیة المعنیة مرفقا بجدول اقتراح للأتعاب مع تعلیلها لیفصل القاضي بناء على أمر 

بالمصادقة علیها أو الإنقاص منها في الحدود التي تبدو له أكثر مقاربة للحقیقة، وبالإضافة 

إلى ذلك یرفق محضر الاتفاق أیضا بجملة من الوثائق التي شكلت قاعدة العمل والمناقشات 

التي كانت أساس الاتفاق المتوصل إلیه كتقریر الخبرة الفنیة بغرض الرجوع إلیها أو الخبرة 

.1الاقتضاءعند 

:المصادقة على محضر الاتفاق.ب

في حالة "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 1003تنص المادة 

، و تنص أیضا "الاتفاق یحرر الوسیط محضرا یضمنه محتوى بالاتفاق، ویوقعه والخصوم 

.136ساجیة بوزنة، المرجع السابق، ص-1
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"من نفس القانون على1004المادة  فاق، یقوم القاضي بالمصادقة على محضر الات:

."بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، وبعد محضر الاتفاق سندا تنفیذیا

فبعد تحریر محضر الاتفاق وإبداعه لدى أمانة ضبط الجهة المختصة ترجع القضیة 

للجدول وتعرض أمام القاضي في التاریخ المحدد لها مسبقا، لیقوم هذا الأخیر بالمصادقة 

قابل لأي طعن ولا یعتبر محضر الوساطة سندا تنفیذیا على المحضر بموجب أمر غیر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلا بعد المصادقة علیه من 1004بموجب المادة 

، فعند مصادقته على محضر الاتفاق یؤكد بان الوسیط لم یتجاوز حدود 1طرف القاضي 

.العام والآداب العامةمهامه، وأن الحل الذي توصل إلیه خصوم لا یمس بالنظام 

1004فمصادقة القاضي على محضر الوساطة تجعل منه سندا تنفیذیا وفق المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ویجوز نفس حجیة الحكم القضائي طبقا 

من نفس القانون حیث یكون للخصوم الحق الحصول على نسخة منه تكون 600/08للمادة 

من نفس القانون،ویطلق على 601لصیغة التنفیذیة المنصوص علیها في المادة ممهورة با

هذه النسخة اسم النسخة التنفیذیة التي لا تسلم إلا للمستفید شخصیا أو لوكیل عنه بوكالة 

وتجدر الإشارة هنا إلا انه لا یمكن القول بأن المصادقة تتم بموجب حكم لأنه لا 2خاصة

لخصوم بالإجماع بینهم أن یكون موضوع حكم آخر یصدره یمكن تصور ما حكم فیه ا

.3القاضي

لذلك ذكر المشرع أن المصادقة تتم بموجب أمر قضائي، وتبریر ذلك أن القاضي في 

عملیة الوساطة لا یشرف على الإجراءات كاملة خلاف للصلح، كذلك لابد من صدور أمر 

.4ینهي الخصومة بالتصدیق على محضر الوساطة

.531ص،بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق-1

.،المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة الإداریة 09ـ 08من القانون 601أنظر المادة -2

الصلح (رق البدیلة في حل النزاعاتالأخضر قوادري، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي في الأحكام العامة في الط-3

.155ص،2010الجزائر،، دار هومة ،)القضائي والوساطة القضائیة

.50ص،دلیلة جلول، المرجع السابق-4
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ة فشل الوساطة القضائیة في حال-2

قد یعترض إجراء الوساطة مجموعة من العوامل تعیق توصل الخصوم إلى اتفاق ودي 

ینهي الخصوم بینهم، بما یعیدهم في اتجاه المسلك الذي تفادوه منذ البدایة وهو طریق 

التقاضي، وسیتم التعرض هنا إلى أهم أسباب فشل الوساطة ثم إلى إعادة السیر في 

.الدعوى

:أسباب فشل الوساطة-أ

تتعدد أسباب فشل الوساطة فمنها ما یعود إلى عدم جدیة الخصوم، ومنها ما یعود 

.إلى الوسیط، ومنها ما یعود لانتهاء الآجال

:عدم جدیة الخصوم1-أ

للخصوم دور فعال في إنجاح الوساطة القضائیة عن طریق المسارعة إلى قبول 

.1النفسي لتقدیم تنازلات للطرف الآخرعرض القاضي بإجرائها والاستعداد 

وأول ما یترجم حسن نیة الخصوم استعدادهم لإنجاح هذه العملیة هو حضورهم جلسات 

، لأن عدم حضور الجلسات أو الحضور مع عدم 2الوساطة واحترامهم الأطر العامة لسیرها

.الجدیة یفقد الوساطة روحها وهو وضع الخصوم للاتفاق بأیدیهم وبرضاهم

عل ما یجعل هذا السبب بشكل خطر على نجاح مسار الوساطة القضائیة مستقبلا، عدم ول

ترتیب جزاءات على عدم جدیة الخصوم أو إهمالهم إجراءات الوساطة والتخلف عن جلساتها 

وهو ما یؤخذ علیه المشرع الجزائري، فكان من الأجدر على المشرع فرض جزاء على الطرف 

حتى لا یستعمل مثل هذا السبب في إطالة أمد النزاع والمماطلة المتغیب تتمثل في غرامات،

إلى تسویة تفعیل إجراء الوساطة الذي یهدف أساسا إلى حل النزاع في وقت قصیر دون 

وعلى خلاف ذلك رتب المشرع الأردني على تخلف أحد أطراف النزاع أو وكیله عن .إطالة

.52، صالسابقدلیلة جلول، المرجع -1

.592صالمرجع السابق،عمر الزاهي،-2
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رامة مالیة على ذلك الطرف أو حضور جلسات التسویة وتسبب ذلك في فشلها فرض غ

.1وكیله

:فشل الوساطة بسبب شخص الوسیط2-أ

للوسیط دور كبیر في إنجاح عملیة الوساطة عن طریق الاستعانة ببعض المهارات 

اللازمة في التواصل كحسن الاستماع وتفهم المشاعر وإتاحة فرص متساویة للخصوم لعرض 

خص یقبل ذلك وفي سماعه فائدة، غیر أنه وجهات نظرهم، وإن اقتضى الأمر سماع كل ش

في كثیر من الأحیان لا یتمكن الوسیط من تسهیل الاتصال بین الخصوم فتفشل المفاوضات 

ویعود النزاع إلى نقطة البدایة، وهنا یكون ملزما بإحضار القاضي عن طریق تقریر كتابي 

.2السیر في الدعوىیبین فیه الأسباب فشل الوساطة، بحیل آلیة أوراق الملف لإعادة 

:فشل الوساطة بسبب انتهاء الآجال3-أ

حدد المشرع مهلة لإنهاء الوسیط مهمته تقدر بثلاثة أشهر، ونظرا لخصوصیة بعض 

النزاعات وتعقیداتها وتعدد أطرافها قد تكون المدة غیر كافیة، وقد أحسن المشرع صنعا حیث 

لإداریة على إمكانیة تجدیدها لنفس المدة من القانون الإجراءات المدنیة وا996نصت المادة 

.3مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الإقضاء، بعد موافقة الخصوم

ویمكن القول أن هذه الآجال التي حددها المشرع للوسیط من أجل إنجاز مهمته معقولة جدا 

ذا وكافیة إذ توفر لدى الخصوم رغبة في التوصل إلى اتفاق ودي مشمول بحسن النیة إلا إ

.كان النزاع غیر قابل للحل عن طریق الوساطة ویقتضي إعادة السیر في الدعوى

:إعادة السیر في الدعوى-ب

عند فشل الخصوم في التوصل إلى اتفاق ینهي النزاع بینهم لأي سبب من الأسباب 

1002المذكورة أعلاه، تستعید القضیة طریقها العادي وهو التقاضي وهذا وفقا لنص المادة 

.151دریدى شنیتي، المرجع السابق، ص-1

.185المرجع السابق، صعلاوة هوام،-2

.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة الإداریة،09-08من القانون رقم 996/2المادة -3



ودیة لحل المنازعات التجاریةالصلح والوساطة كوسائل الفصل الأول 

- 59 -

.1انون الإجراءات المدنیة والإداریة من ق

وإذا كان استدعاء الخصوم إلى جلسة أمر منطقي باعتبارهم أطراف الخصومة 

القضائیة، فإن استدعاء الوسیط القضائي إلى الجلسة بفتح باب التأویل مركزه القانوني بعد 

لوصول إلى فشل الوساطة، إذ یفترض أن استدعاءه سیفید القاضي في معرفة أسباب تعذر ا

.2اتفاق

النهایة الغیر عادیة للوساطة:ثانیا

غیر عادیة لأن الأصل هو إنهاء الوسیط هنا سنحاول دراسة النهایة التي تكون

أشهر أو بعد تجدید المدة، لكن العكس هنا القاضي هو من یقوم 03لمهامه سواء في مدة 

وم، أو یقوم بإنهائها من تلقاء بإنهاء عملیة الوساطة إما بطلب من الوسیط أو بطلب الخص

.نفسه

:إنهاء الوساطة من طرف القاضي)1

یمكن للقاضي التدخل لإنهاء الوساطة، سواء بطلب من الوسیط أو الخصوم كما 

یمكن للقاضي إنهاء الوسیط تلقائیا عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها، وعلیه فقد یقع 

ضوع النزاع تتبع مراحل الوساطة القضائیة على عاتق القاضي المكلف بالنظر في مو 

وسیرها، ومدى تفاعل أطراف النزاع، كما یقوم أیضا بمراقبة دور الوسیط القضائي في العمل 

على إنجاح عملیة الوساطة، فیما هو غیر متعارض مع النظام العام، وفق الإجراءات 

.3المضبوطة والشروط المحددة قانونا

.....السالف الذكر حیث جاء فیها 09ـ08من القانون رقم 102وهذا ما یفهم من نص الفقرة الثالثة من المادة -1 وفي "

"ویستدعي الوسیط والخصوم إلیها عن طریق أمین الضبط جمیع الحالات ترجع القضیة إلى الجلسة 

محمد الطاهر بلموهوب، الوساطة القضائیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، أطروحة الدكتوراه في -2

تنة ، ، با1العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر

.188، ص 2017

.67دلیلة جلول، المرجع السابق، ص-3
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من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 1ـ 1002وذلك تطبیقا للمادة 

یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسیط أومن الخصوم، "على أنه 

"كما یمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائیا عندما یتبین له استحالة السیر الحسن لها

المواصلة في السیر الحسن للوساطة وعلیه فإذا توصل الوسیط إلى حالة عدم القدرة على

وإلى قناعته باستحالة القیام بمهامه یمكن طلب إنهاء الوساطة وكما یمكن أن یكون لإنهاء 

.1بطلب من الخصوم 

من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقد 1002أما الفقرة الثانیة من المادة 

من تلقاء نفسه عند اقتناعه أضافت سلطة أخرى للقاضي وهي سلطة إنهاء الوساطة

، سواء تماطل الوسیط في إنجاز مهامه أي وجود سوء 2باستحالة السیر الحسن للوساطة

تصرف من طرف الوسیط، أو تماطل الخصوم بعد الحضور أمام الوسیط أو عدم جدوى 

الوساطة أصلا، أو لأي سبب جدي آخر یتدخل القاضي وینهي الوساطة وذلك حفاظا على 

لحسن للعدالة، وفي هذه الحالة ترجع القضیة إلى الجلسة ویستدعي الوسیط والخصوم السیر ا

.بعد رجوع القضیة للجدول هو سماع القاضي للوسیط والخصوم

:إنهاء الوساطة من طرف الوسیط)2

من قانون 1فقرة 1003تنتهي الوساطة عند انتهاء الوسیط لمهمته حسب المادة 

"التي جاء فیها ما یليالإجراءات المدنیة والإداریة عند إنهاء الوسیط لمهمته یخیر :

أي بمرور المدة المحددة لقیام الوسیط ".القاضي كتابیا بما توصل إلیه الخصوم أو عدمه 

، وانتهاء المدة یعني الوصول إلى نتیجة معینة 3أشهر ما لم یتم تجدیدها 03بمهمته وهي 

.متخاصمین إما بانتهاء النزاع أو باستمراره بین ال

.67، المرجع السابق، صعروىعبد الكریم -1

.531ص،بقبریارة عبد الرحمان المرجع السا-2

.، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة الإداریة09-08رقممن القانون996أنظر المادة -3
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وقد نص المشرع الجزائري على حالة نجاح الوساطة، ففي هذه الحالة على الوسیط 

تحریر محضر یتضمن محتوى الاتفاق الذي توصل إلیه الأطراف موقع من قبلهم، ومن قبل 

من قانون 1فقرة 1003الوسیط ویقدم للقاضي المختص وهذا ما نصت علیه المادة 

ریة ولم ینص على حالة عدم نجاح الوساطة حیث نصت المادة الإجراءات المدنیة والإدا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ففي هذه الحالة یتعین على الوسیط القضائي 1003

، وهذا 1أن یحرر تقریر یثبت فیه فشل الوساطة، وعدم توصل الأطراف إلى تسویة ودیة 

لم توضح طبیعة الأداة التي بواسطتها یتم التقریر یجب أن یكون كتابة غیر أن هذه المادة

إخبار القاضي، وما إذا كانت مراسلة أو تقریر كما لم یحدد الشكل الذي یجب أن یفرغ فیه، 

ولم تشر إلى البیانات الواجب التقید بها، ما عدا الإشارة إلى بیانات فشل الوساطة، دون أن 

الطرفین أثناء السیر إجراءات الوساطة یقوم الوسیط بسرد تفاصیل النزاع وحیث یأته، وموقف

كما لا یجوز له ذكر أسباب عدم الاتفاق ولا المتسبب فیه، أو الإشارة إلى أي مستند أو 

.2وثیقة أو قول معلومة وصلت علمه من الأطراف، بمناسبة القیام بمهمة الوساطة

.ر القاضي كتابیا بما توصل إلیه الخصوم من اتفاق أو عدمهعند إنهاء الوسیط لمهمته، یخب-1

.310ص،السابقفاتح خلاف، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، المرجع-2



الثانيالفصل 

التحكیم :أصل تسویة المنازعات التجارة

بطریق الودي
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أكثر الآلیات شیوعا وفعالیة في العصر الحدیث في مجال حل المنازعات لعلا

یقوم فیه أطراف النزاع إذالقضاء الخاص،ي یعتبر نوعا من ذالتحكیم الهوالتجاریة 

وباختیار المحكمین الذین یمثلونهم بمقتضى إرادتهما الحرة لحل النزاع القائم بینهم،

.وأحیانا القانون الذي یطبق علیهوالإجراءات التي تتبع فیه 

من حیث تفادي الشكلیات والسرعة والثقة وإذا كانت للتحكیم مزایا غیر منازع فیها،

ت الشكلیة في الحكم والسریة فإنه بالمقابل لا یخلو من المساوئ كالتنازل على بعض الضمانا

یزات التحكیم م بقواعد جد دقیقة ومن ممیالمشرع یؤطر التحكوالطعون، وهذا ما جعل 

.غیر أن هذا الطابع قد یكون وهمیاسرعة،الالأساسیة 

اللجوء إلى التحكیم كان دائما بین تأمر القضاء عن أنومن الناحیة التاریخیة تبین 

.1القیام بمهامه

لایوصف بوسیلة من وسائل فض المنازعاتإذفالتحكیم یلعب دورا أساسیا ومهما

فيوقد تطور التحكیم بمرور الزمن إلى أن أصبح ظاهرة تقوم بجانب القضاء والسلاح، 

.2مع مقتضیات العصریتلائم عصرنا الحدیث وعدالة من نوع آخر 

ن التحكیم مر بحقیقة جعلته یتراجع أمام قضاء الدولة إلا ان تطور المجتمع في ولأ

نتباه مختلف المیادین وخاصة في مجال تجارة الدولة جعله یعود إلى ظهور بشكل ملفت للإ

في أغلب الدول وخاصة الجزائر التي شهدت تغیرات اقتصادیة بسبب ظهور العولمة وذلك 

وقد استعان المشرع الجزائري بالقانون النمودجي للتحكیم الذي من أجل فتح باب الاستثمار،

.3أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

.413صعبد السلام دیب، المرجع السابق،-1

الجزائر، دار هومه،دنیة والإداریة والقوانین المقارنة،التحكیم التجاري الدولي وفق القانون الإجراءات المسعید بن لزهر،-2

.9ص،2012

الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،،2طالمبادئ الأساسیة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،فریجة حسین،-3

.465، ص2010
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في الباب الثاني 09-08نیة والإداریة رقموالتحكیم نص علیه قانون الإجراءات المد

من الكتاب الخامس منه،المتعلق بالطرق البدیلة لحل النزاعات وذلك بموجب المواد من

وشملت الأحكام الموضوعیة والإجرائیة وكذا صار التحكیم في الجزائر 1061إلى1006

خص یمكنه اللجوء إلى حائز في كل المواد حتى الإداریة حیث فتح المشرع الباب أمام كل ش

.1التحكیم استثناءا

شخاص المعنویة المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة أشخاص وأهلیتهم أو الأ

قضائهم لنزاعات إذ یعتمد على أن أطراف النزاع یعتادونالعامة فالتحكیم هو طریق خاص با

التقاضي العادیة أي اللجوء إلى محاكم أو محكمتین یتم تعیینهم بدلا من الاعتماد على طرق

بصفة منفصلة أو بصفة جماعیة قد یكون هذا التعیین حرا ضمن قائمة محددة من طرف 

.2مؤسسة مستقلة عن الأطراف

وصور )المبحث الأول(ونظرا لأهمیة التحكیم سوف نتطرق إلى ماهیة التحكیم

.)المبحث الثاني(یةالتحكیم لحل المنازعات التجار 

"على أنه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1006تنص المادة-1 ن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في یمك:

لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو في حالة الأشخاص الحقوق التي له مطلق التصرف فیها،

".وأهلیتهم

.359ص،2014،الجزائردار بلقیس للنشر،منازعات الإداریة في القانون الجزائري،سعید بوعلي،-2
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المبحث الأول

ماهیة التحكیم

نظرا للملائمة التي یضمنها التحكیم في الحفاظ على خصوصیة ومتطلبات التجارة 

الداخلیة والدولیة خاصة والمساهمة في الحفاظ على المبادئ الأساسیة للتجارة من سرعة 

شرط التحكیم نظرا للمزایا التي وائتمان، أصبحت العقود التجاریة الیوم لا تكاد تخلوا من

تتمتع بها هذه الآلیة عن اللجوء إلى القضاء أثناء تسویة مختلف المنازعات المتعلقة بالتجارة 

.خاصة الدولیة

وعلیه قبل الخوض في صور التحكیم وإجراءاته في تسویة منازعات التجاریة، فإننا 

المطلب(لتسویة المنازعات التجاریةسنتناول في هذا المبحث مفهوم التحكیم كآلیة أصلیة 

).المطلب الثاني(أنواع التحكیمبیانثم)الأوّل

المطلب الأوّل

مفهوم التحكیم

سنقوم من خلال هذا المطلب بتوضیح مفهوم التحكیم كآلیة أصلیة ودیة لتسویة 

نزاعات المنازعات التجاریة، من خلال أبرز تعریف التحكیم والمقصود به كآلیة ودیة لفض ال

ومن ثم تمییز التحكیم عن بعض المفاهیم )لوّ الفرع الأ (وذكر ممیزات وخصائص التحكیم

).الفرع الثاني(المشابهة له

الفرع الأول

تعریف التحكیم وخصائصه

،لنبین بعدها خصائص )أولا(سنقوم في هذا الفرع بتحدید المقصود من التحكیم

).ثانیا(وممیزات التحكیم
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حكیمتعریف الت:أولا

باعتبار أن التحكیم وسیلة ودیة لحل المنازعات فإنه قد تم تناول مقصودها من عدة 

وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا الجزء وهو تحدید المقصود من التحكیم في أربع جوانب،

اما الجانب الأخیر ،)3(وتعریفه القانوني ،)2(أما تعریفه شرعا،)1(جوانب، تعریفه لغة

.)4(یف الفقه لهوهو تعر 

:التعریف اللغوي للتحكیم.1

كم یبین للناس حاكم لأنه یمنع یتم التحكیم بمعنى منعت ووردت ومن هذا قبل للحا

.1وحكموه بینهم أموره أن یحكمالم من الظلمالظ

والتحكیم في اللغة العربیة مصدر الفعل حكم من بات التفعیل بتشدید الكاف مع الفتح 

لیه الحكم فیه ویقال حكمنا فلانا فیما بیننا أي أجرنا حكمه بیننا وحكمه في الأمر أي إ

وحكمته في الأمر فاحتكام أي جاز فیه حكمه إلیه من طرف الحكم صاحب النزاع الذي 

وهو من الفعلARLRTIOGEوأما التحكیم في اللغة الفرنسیة،2یسمى محتكما

ARLRTERوهو من أصل اللاتیني من كلمةARLRTIOREتعني التدخل والحكم التي

بصفة حكم والتحكیم في خلاف أو نزاع والفصل فیه وبالتالي فالتحكیم بالفرنسیة یعني تسویة 

خلاف أو حكم تحكیم صادر عن شخص أو أكثر الذي قرر أطراف الخلاف بإتقان مشترك 

.3بینهم أو أن یخضع له

:التعریف الشرعي للتحكیم.2

تاب والسنة والإجماع حیث ورد ذكره في القرآن كالالتحكیم في الإسلام جائز بموجب 

وإن حكمتم :"من سورة النساء وذلك لقوله تعالى35الكریم بموجب عدة آیات منها الأیة

.35ص،2005مصر،دار الكتب القانونیة،شرح قانون التحكیم والتحكیم الإداري،حسن،محمد فتح االله -1

المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الثانیة،دراسة تحلیلیة مقارنة،النظام القانوني،عبد الباسط محمد الواسع الفراس،-2

.09، ص2008الإسكندریة،

ي الدولي في منازعات المشروعة الدولیة المشتركة، دار الشروق، القاهرة، خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجار -3

.81ص،2008
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فابعثوا حكما من االله وحكما من أهلها إن ترید إصلاحا یوفق االله بینهما إن بنفاق بینهما

.1"االله كان علیها خبیرا

كما تبین التحكیم في "من حتى یحكموك فیما شعر بینهمفلا ربك لا تؤ :"وقوله تعالى

الإسلام بموجب السنة النبویة إذ روى عن الرسول صلى االله علیه وسلم من حكم بین اثنین 

.تحكما إلیه فاحكم بعدل بینها بالحق فعلیه لعنة االله

ر إنفاق في الخصومة على تولیه رجل أو أكث:"2وعرف التحكیم في الفقه الإسلام بأنه

.3"أهلا لیفصل فیها تنازعا بحكم المشرع دون القاضي المولي

:التعریف القانوني.3

1007اعتمد المشرع الجزائري التمیز بین صوره للدلالة على معناه إذ تبقى المادة

الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد یتصل شرط التحكیم هو:"إ على أن.م.إ.ق

أعلاه،لغرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا 1006دةمتاحة بمفهوم الماهو بحقوق

إتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل :"نتنص على أ1011والمادة،"العقد على التحكیم

".الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة 1442كما عرف القانون الفرنسي التحكیم في المادة

قود بإخضاع المنازعات اتفاق یتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معین من الع:"بأنهسي الفرن

اتفاق :"على أنه1447وجاء في المادة،"ن تنشأ بینهم في المستقبل للتحكیمالتي یمكن أ

.4"الأطراف على إخضاع منازعة تنشأ بینهم بالفعل لتحكیم شخص أو أكثر

35الآیة،سورة النساء-1

.372صالمرجع السابق،عادل بوضیاف،-2

جامعة الحاج كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أطروحة الدكتوراه،الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة،سلیم بشیر،-3

.24ص،2013باتنة،لخضر،

ص،2021الجزائر ،دار الأمل للطباعة والنشر،قانون التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،حسین فریدة،نقلا عن -4

11.
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:التعریف الفقهي للتحكیم-4

تم كتابته بخصوص التحكیم كانت التعاریف المقدمة من فقهاء القانون له بقدر ما

عرفه :متعددة ولذلك نحاول أن نقدم جملة من تعاریف المقترحة للتحكیم بذكر منهما مایلي

بأنه اتفاق أطراف قانونیة معینة سواء كانت عقدیة أن :"بقولهمحمود مختار أحمد بربري

ثارت بینهم بالفعل أو یحتمل أن تثور عن طریق أشخاص یتم الفصل في المنازعة التي

".یتم اختیارهم محكمین

تفاق على طرح نزاع على شخص معین إالتحكیم بقولهوعرفه كذلك عبد المنعم خلیفة

أو أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصى وقبل بشأنه أنه إجراء قانوني 

لفرقاء مهمة إلى أشخاص ثالثین تكون لهم صفة یهدف إلى حل النزاعات یوكل بموجبه ا

المحكمین الذین هم عادة أهل الخبرة والاختصاص بهذه الحصول على قرار تحكیمي قابل 

:لتنفید 

بالرجوع إلى الاتفاقیات الدولیة فإذا اتفاقیة الاعتراف بقرار التحكیم الأجنبیة وإنقاذها 

.1ادتها الثانیة نجدهاالصادرة عن الأمم المتحدة نجدها في م

تعرف التحكیم بأنه ما یوافق الفرقاء فیها على أنه أن یحیلوا الى التحكیم أیة منازعات تكون 

قد نشأت بینهم و یكون لها مساس بعلاقات قانونیة محددة تعاقدیة كانت أوغیر تعاقدیة ودلك 

.فیما یتعلق بأي نزاع یمكن التسویة بطرق التحكیم

حكیمخصائص الت:ثانیا

والكثیر للتحكیم مزایا جعلت منه الوسیلة المفضلة لحل النزاعات خاصة الدولیة منها،

إذ یعتبر وسیلة عادیة لحل من المؤلفین یرون أن نظام التحكیم لا مفر منه في عصرنا هذا،

كما انه نظام یؤكد في نظر النزاعات التجاریة الدولیة وتفادي مشكلة تنازع القوانین،

.372صالمرجع السابق،عادل بوضیاف،-1
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الحیاء اللازم والضمانات الضروریة لحمایة استثماراتهم إذ أن السبب ن الأجانب،المستثمری

الرئیسي الذي یجعل الأطراف المتنازعة یستبعد عرض النزاع على القضاء الوطني هو في 

دون أن ننسى ما یمیز التحكیم ،1الغالب عدم الثقة في النظام القضائي لدولة الطرف الآخر

.حیث المرونة والتحرر من الشكلیاتعن التقاضي العادي من

:السرعة في حل النزاع.1

تقوم المعاملات التجاریة على مبدأین أساسیین هما الثقة والسرعة والقضاء الوطني قد 

یطیل أمد النزاع لیس باعتبار أن هذه صفة ملازمة له ولكن طبیعة الإجراءات القضائیة وقلة 

دد القضایا أدى إلى تراكم القضایا أمام المحاكم لسنین عدد القضاة أمام التزاید المستمر في ع

كما أن إحضار الخصم للقضاء الرسمي قد یستغرق وقتا في حین أن التحكیم یأتي عدیدة،

.2إلیه الخصوم طواعیة وبمحض إرادته

:التخصص.2

غالبا ما یحتاج القاضي إلى تعیین خبیر للحصول على رأي علمي أو تقني في 

ة أمامه،بینما الحكم یستمر بأنه غالبا ما یكون خبیرا بموضوع النزاع،مثلا القضیة المعروض

إذا عرض نزاع عقد من عقود البناء نستطیع الأطراف ان تختار مهندسا للفصل في 

.خصومتها بینما لا یتوفر لها هذا الخیار أمام قضاء الدولة

ر بعكس المحكم الذي فالقاضي قد یستغرق وقتا في الفهم،وبالتالي وقتا أطول في النظ

یكون السبب الأساسي في اختباره هو تخصصه في موضوع النزاع إلى جانب معرفة قانون 

.3وسهولة التعامل مع اللغات اللازمة لفهم تفاصیل النزاعالتحكیم،

.11ص،1997عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الجزء الخامس،التحكیم التعارف الدولي ،فوزي محمد سامي،-1

،ص 1993أمال احمد الفرایري، دور فقهاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، -2

55.

.19-18ص،المرجع السابقفریدة حسین، -3
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:السریة.3

تمتاز المنازعات التجاریة بنوع من الحساسیة،فالمتخاصمون یحرصون عموما على 

لى مراكزهم المالیة وطبیعة الصفقات التي یعقدونها ومع من یتعاملون،عدم إطلاع الغیر ع

جلسات هیئة التحكیم أنكما حیث أن التحكیم یحصر العصور في أضیق نطاق ممكن،

لیست علنیة والأطراف وحدهم من یتلقى منطوق الأحكام التحكیمیة ولا یجوز حضور أي 

ة الطعون المسموح بها أمام القاضي شخص غیرهم ومع ذلك نجد خاصة السریة جدا ممارس

.الوطني یطلب بطلان حكم التحكیم أو استباق الأمر القاضي بتنفیذه جبرا

:المرونة.4

جنسیة كما أن أيیمكن إجراء التحكیم في أي بلد وبأي لغة ومن قبل محكمین من 

یة للقانون هیئة التحكیم تكون مرنة في إجراءات التحكیم بحیث لا تلتزم بالإجراءات الحرف

الإجرائي مع الالتزام الفاعل بمبدأ الوجاهیة وهو إتاحة الفرصة الكافیة والعادلة وعلى قدم 

كما یمكن أن تحدد جلسات التحكیم في أي زمن المساواة للأطراف لعرض ظلماتهم ودفعوهم،

.1وفي أي تاریخ حتى أیام العطل

الفرع الثاني

هة لهتمییز التحكیم عن بعض المفاهیم المشاب

یعتبر التحكیم من الطرق البدیلة لحل النزاعات مثله مثل الأنظمة الأخرى البدیلة عن 

وكذا ما ،)أولا(لذلك أوجب علینا إظهار ما یمیز التحكیم عن القضاءالقضاء لحل النزاعات،

.)ثالثا(والوساطة)ثانیا(یمیزه عن الصلح

تمییز التحكیم عن القضاء:أولا

وجد من أجل كفالة حق ء أنه جهاز من أجهزة الدولة،ما یعرف عن القضا

الأشخاص في التقاضي،ومن هنا یظهر الفرق الشاسع بین هذا الأخیر والتحكیم،فالقضاء 

.20-19ص،السابقالمرجع فریدة حسین،-1
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یعتبر مرفق عمومي وهو الأصل للجوء إلیه لحل النزاعات،أما التحكیم یعتبر طریق بدیل 

.1دها القانوناستثنائي لحل النزاعات لا یلجأ إلیه في حالات معینة حد

كذلك من جهة أخرى فالمحكم عند إصدار حكمه یكون وفق ما اتفق علیه أطراف 

النزاع فهو مصدر سلطته ولا یعود إلى الدولة لیأخذ منها سلطة،عكس القاضي الذي یأخذ 

سلطته من الدولة وذلك كونه شخص عمومي یستمد في حكمه إلى ما جاءت به سلطة 

.2الدولة

حكیم عن الصلحتمییز الت:ثانیا

یعتبر كل من التحكیم والصلح الطرق البدیلة لحل النزاعات وكلاهما یقوم على أساس 

،وفي أن الصلح یتضمن تنازلات من الطرفین 3إرادة الأطراف سواء بعد نشأة النزاع أو قبله

ولا تتوافر ذلك في التحكیم إضافة إلى ذلك فإذا فقهاء القانون یرون بأن الفارق المهم بین

المفهومین أن الصلح یحتاج إلى تصدیق من طرف القاضي لیكون قابلا للتنفیذ في حین 

.یكون التحكیم قابلا للتنفیذ دون حكم التصدیق من القاضي

الصلح وسیلة ذاتیة تجریها الأطراف بأنفسهم أو بواسطة من یمثلونهم یحسمون بها 

الأطراف المتنازعة في نزاعات تنازل كل منهم عن جزء من حقه في حین یقتصر دور

التحكیم على اختیار هیئة التحكیم النوعي الفصل في النزاع الذي هو موضوع اتفاق التحكیم 

.بإصدار حكم ملزم

جامعة محمد لمین دباغین، ولي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،محاضرات في مقیاس التحكیم التجاري الدنوال زروق،-1

:على الموقع الإلكتروني31ص،2،2018سطیف

http:.setif.dz-//dspace.univ2022سبتمبر 20:تاریخ الإطلاع.

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة  الماستر،لتجاري الدولي في القانون الجزائري،استقلالیة اتفاق التحكیم اعبد الحكیم تابعي،-2

.12ص،2017جامعة الشهید حمه لخضر للوادي،قسم الحقوق،السیاسیة،

كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر،إجراءات التحكیم التجاري الدولي في القانون المقارن والقانون الجزائري،نسرین كروم،-3

.280ص،2006البلیدة،د دحلب،جامعة سعی
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الحل الذي ینتهي إلیه التنظیم یكون نابعا من إرادة هیئة التحكیم دون الاعتداء بالإرادة 

اسم للنزاع من عمل الأطراف الأطراف المتنازعة عكس الصلح الذي یكون فیه الحل الح

.1بأنفسهم

تمییز التحكیم عن الوساطة:ثالثا

یشترك التحكیم مع الوساطة في ان كلاهما وسیلة بدیلة عن القضاء في حل النزاعات 

، وان كلاهما یحتاج إلى وجود 2وكما ان كلاهما یتم بتدخل طرف ثالث خارج عن النزاع

م والوساطة یقتصر في المسائل غیر المتعلقة اتفاق من أطراف النزاع وان محل التحكی

.3بالنظام العام والآداب والمسائل التي یجوز فیها الصلح

وان كلاهما یقوم وان كل من المحكم والوسیط یستمد سلطته من اتفاق الأطراف،

.بعمل مؤقت غیر دائم ولا یلزم بخلق الیمین القانونیة عن القیام بمهمة حل النزاع

ل من الوسیط والمحكم منكرا للعدالة إذا امتنع عن القیام بمهمته بعد كما لا یعد ك

.قبولها وذلك لأنه بصفته المهنیة لا تعتبر قاضیا

إذا كان التحكم هو وسیلة تقلیدیة ومعرفة في مختلف التشریعات كمحل بدیل لتسویة 

.النزاعات فإن الوساطة مفهوم جدید داخل على تشریع وطني

تختلف أیضا عن مهمة المحكم فمهمة الوسیط لا تتجاوز تقریب كذلك مهمة الوسیط

وجهات النظر واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك لإضافة إلى اي الوسیط غیر ملزم 

الأطراف ولیس له سلطة علیهم و إذا وجدت هذه السلطة وهي أدبیة تتجسد في حل 

سبیل لحل النزاع القائم،أما المنازعین على قبول اقتراحات ووصایة التي تشكل مدخل و 

المحكم فمهمته  تكمن في إصدار قرار للموضوع النزاع المعروض علیه،بعد معاینة وتدقیق 

الأدلة والوقائع تمام كما لقاضي وهذا القرار یكون ملزما شأنه شان الحكم القضائي أیان رأي 

.373-361عادل بوضیاف، المرجع السابق ، ص ص-2

.516صالمرجع السابق،عبد الرحمان بربارة،-2

.52، صالسابقعي محمود الراشدان، المرجعل-3
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یكون ملزم الوسیط غیر ملزم للأطراف في سن رأي المحكم أو الحل المقدم من طرفه

.1لجمیعهم ولا یحق لأي من الخصوم التنصل منه

مجال الوساطة والتحكیم حیث التحكیم شانه شان الوساطة تقید للمجال محدد فإذا 

كانت الوساطة غیر جائزة في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعیة وكل ما شانه المساس 

له لكن الاستثناء عدم جواز في بعض بالنظام العام فإن التحكیم القاعدة هي جواز اللجوء

للحقوق التي لا یملك الأشخاص مطلق التصرف 2المسائل العام حالة الأشخاص وأهلیتهم

.فیها

المطلب الثاني

أنواع التحكیم

أصبح من الثابت في الوقت الحاضر ان للتحكیم أهمیة قصوى على الصعیدین 

بإضافة إلى أنواع )الفرع الأول(رئیسیة لتحكیم أنواع الداخلي والدولي وعلیه فهو ینقسم إلى

).الفرع الثاني(فرعیة 

الفرع الأول

أنواع الرئیسیة للتحكیم

قد یكون التحكیم داخلیا أو دولیا أي أجنبیا،فسواء كان التحكیم التجاري إجباریا أم 

وقد یكون ،)أولا(اختیاریا فقد یكون وطنیا إذا تعلق النزاع یدور في حدود إقلیم دولة واحدة 

.)ثانیا(دولیا إن داخله عنصر أجنبي

التحكیم الوطني:أولا

متمثلة في التحكیم الذي لا تتعدى عناصره الیقصد بالتحكیم الوطني أو الداخلي ذلك

أطرافه وجنسیاتهم ومحل إقامتهم والقانون الواجب التطبیق حدود الدولة موضوع النزاع،

.361صالمرجع السابق،عادل بوضیاف،-1

.17ص،2003باتنة،جامعة الحاج لخضر،الحقوق،كلیةمذكرة ماجستیر،دور القاضي في التحكیم،سلیم بشیر،-2
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.1الواحدة

الذي یتضمن كافة القواعد والإجراءات هو الذي یطبق على موضوع فالقانون الوطني

.النزاع الناشئ بین الأطراف في التحكیم

حیث نظم المشرع الجزائري التحكیم الداخلي كطریق بدیل لحل النزاعات في قانون 

.10382إلى 1006الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

التحكیم الدولي:ثانیا

كیم الدولي ذلك التحكیم الذي تتعدى عناصره أو مكوناته إقلیم الدولة یقصد بالتح

الواحدة بمعنى یكون بین أطراف ینتمون لدولة مختلفة،وقد یكون یتعلق نزاعهم بمصالح 

.3تجاریة موجودة في دولة أخرى

ومن أهم العناصر التي تحدد الفرق بین التحكیم الوطني والتحكیم الدولي جنسیة 

.قانون المطبق وكذا موضوع النزاعالأطراف وال

الثانيالفرع 

نواع الفرعیة للتحكیمالأ 

ومن حیث )أولا(نواع الفرعیة للتحكیم من حیث ثبوت حق اللجوء له یمكن تقسیم الأ

.)ثانیا(مدى وجود جهاز یدیره

من حیث ثبوت حق اللجوء له:أولا

.)2(،أو إجباریا)1(ا إختیاریاإن التحكیم من حیث ثبوت حق اللجوء له یكون إم

كلیة الحقوق والعلوم مذكرة الماستر،الطرق البدیلة لتسویة النزاعات الإداریة وفقا القانون الجزائري،عدة الحدودیة،-1

.80ص،2019مستغانم،جامعة عبد الحمید بن بادیس،قسم القانون العام،السیاسیة،

صادرة في،21ع ر،.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج،25/05/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

23/04/2008.

تخصص القانون الأساسي مذكرة الماستر في القانون،التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري،وسیلة دندن،-3

.66ص،2018مستغانم،عبد الحمید بن بادیس،جامعةقسم القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الخاص،
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:التحكیم الاختیاري.1

یقصد به خروج أطراف النزاع عن طرق التقاضي العادیة بشتى أنواعها واللجوء إلى 

.هیئة تحكمیة بإرادتهم الحرة

الأصل في حل النزاعات هو القضاء والتحكیم هو الطریق الاستثنائي لذلك أنبمعنى 

.الأطراف واختیارهمحیث لا یلجأ إلیه إلا بإرادة

ویجوز في التحكیم الاختیار الاتفاق على التحكیم سابقا على قیام النزاع كما یمكن أن 

.1یتم اتفاق التحكیم بعد قیام النزاع بین الأطراف

:التحكیم الإجباري.2

یلزم ریا دون النظر لإرادة الأطراف إذیقصد به لجوء أطرافا للنزاع إلى التحكیم إجبا

في بعض الأحوال إلى اللجوء الأطراف إلى التحكیم وعدم لجوئهم إلى القضاء المشرع 

.العادي

وغالبا ما وعادة ما یتم النص على هذا النوع من التحكیم بموجب نصوص قانونیة،

تكون لتسویة المنازعات التي تتعارض فیها مصالح القطاع العام في الدولة بمعنى في 

.2شركات ومؤسسات عامة تابعة للدولةالغالب یكون أطراف النزاع فیها

من حیث هدف وجود جهاز یدیره:ثانیا

وتحكیم ، )1(یعود من حیث الجهاز الذي یدیره إلى تحكیم مؤسستيإن التحكیم

.)2(حر

:التحكیم المؤسستي.1

التحكیم المؤسستي هو الذي تتولاه منظمة أو مركز من هیئات أو منظمات أو مراكز 

لدائمة ویكون فض المنازعة فیه وفقا لقواعد وإجراءات موضوعیة سلفا ولوائح هذه التعلیم ا

.67ص،2014طبي،أبودائرة القضاء،التحكیم كآلیة لفض المنازعات،سمیر جاوید،-1

.43صالمرجع السابق،نوال زروق،-2
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الهیئات تكون واجبة التطبیق  بمجرد أن الأطراف اختاروا هذه الهیئات من أجل الفصل في 

.1نزاعهم

:التحكیم الحر.2

دید وتح2هو التحكیم الذي یكون فیه أطراف النزاع أحرارا في اختیار وتعیین المحكمین

.3جمیع الإجراءات التي یسیر التحكیم وفقا لها من أجل حل النزاع

.117المرجع السابق، صخالد محمد القاضي،-1

.38ص،2007المعارف،الإسكندریة،بمنشأة قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،فتحي والي،-2

كریم تعویلت، محاضرات في التحكیم التجاري الدولي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم قانون الأعمال،جامعة عبد -3

http:.//www.scribd.com:، على الموقع الإلكتروني2019بجایة،الرحمان میرة،

.2022سبتمبر 19:اریخ الإطلاعت
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المبحث الثاني

صور التحكیم لحل المنازعات التجاریة

لم یعد خافیا أن التحكیم قد أضحى طریقه مألوفة ومرغوبة للفض في النزاعات والتي 

ى القضاء بل أصبح التحكیم تنشأ في الغالب عن علاقات تعاقدیة وذلك عوضا عن اللجوء إل

ضرورة في مجال علاقات التجارة الدولیة،لأن كل طرفي هذه العلاقة لا یرغب عادة الخضوع 

لقضاء محاكم الطرف الآخر،فلا یعرض النزاع على المحكمین إلا باتفاق ذوي الشأن اتفاق 

ومصدر واضحا على الفصل فیه بطریق التحكیم،فتوافق إرادة الطرفین هو أساس التحكیم

.سلطة المحكمین

والتحكیم بظاهرة فرض نفسها یتجلى في صورتین لتحكیم وهما التحكیم التجاري 

الدولي والتحكیم الداخلي،فقد تحول التحكیم إلى مرجع أساسي لخصم خالفات التجارة الدولیة 

والاستثمارات متمسكة بالتحكیم توصارت المحاكم القضائیة تأتي بعده وأصبحت التوضیفا

لتجاري الدولي  مرتبطة به إلا تخطو عبر الحدود إلا إذا كان التحكیم الدولي معها مقبولا ا

في العقود التي تبرمها وهذا ما یلاحظ ان التحكیم التجاري الدولي قد فرض نفسه أكثر من 

،جاء فیه )المطلب الأول(التحكیم التجاري الداخلي وسنعالج هاتین النقطتین وفق المطلبین

).المطلب الثاني(التجاري الداخلي ثم إلى التحكیم التجاري الدولي  التحكیم 

لالمطلب الأو

التحكیم التجاري الداخلي

الدعوى لیست الوسیلة الوحیدة لفض النزاع بین الخصوم،فقد أفسح المشرع الإجرائي 

المجال للخصوم  لكي یستعیضوا عنها بوسیلة أخرى معتبرة یمكن أن توفق في حالة نجاحها 

إلى فض النزاع والوصول به إلى ما یشبه النتائج التي تتمخض عن الحكم القضائي وذلك 

إذا ما اختاروا طریق التحكیم الذي یستمد مشروعیته من اتفاقهم ومشاركة المشرع لهذا 
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الاتفاق فإذا ما أخفق لسبب من الأسباب كان لهم الحق في العودة لاستخدام الدعوى كأصل 

.عام

لتشریعات المقارنة التي لا تجد غضاضة في تشجیع إتباع طریق وهو ما تفصل ا

التحكیم لما یؤدي إلیه من نتائج وما یحققه من دور لا تقل أهمیة عن الدور الذي یطلع به 

القضاء من حیث حسم موضوع النزاع المشمول به فضلا عن اقتصاده في الجهد والنفقات 

وعلیه ،1ا هو إحدى وأحق بحامیته ورعایتهوادخار مرفق القضاء صاحب الولایة العامة لم

وأحكام ،)الفرع الأول(جراءتهاالمطلب إلى الخصومة التحكیمیة وإ سوف نتطرق في هذا

.)الفرع الثاني(التحكیم وطرق الطعن فیها وتنفیذها

الفرع الأول

الخصومة التحكیمیة وإجراءاتها

)أولا(ت التحكیم إجراءاهماسنتطرق في هذا الفرع الذي یحتوي على قسمین

).ثانیا(والخصومة التحكیمیة 

إجراءات التحكیم:أولا

على المحكم ان یلتزم بالإجراءات وإذا لم یحكم بها لا یترتب البطلان على حكمه إذا 

.حكم دون التقید بهذا الإجراءات التي تتماشى مع طبیعة التحكیم

القواعد التي تقوم علیه الإجراءات.1

كیم تقوم على قواعد وشروط من أجل مباشرتها و تنقسم هذه الشروط إلى التحإجراءات

).ب(، و أخرى شكلیة )أ(شروط موضوعیة

:الشروط الموضوعیة.أ

قانون الإجراءات المدنیة الإداریة یمكن مبدئیا الاتفاق على التحكیم في 106المادة

ة بالنظام المسائل المتعلقحل المواد ولكن بصفة استثنائیة لا یجوز اللجوء إلى التحكیم في 

أهلیتهم لأنها أسباب إنسانیة محضة هي التي دفعت المشرع العام أو حالة أشخاص و 

ـ546صبربارة عبد الرحمن، المرجع السابق،-1



ق الوديیالتحكیم بطر :المنازعات التجاریةتسویةأصل الفصل الثاني

- 78 -

الجزائري إلى منع التحكیم كذلك هذه المادة تبین بان لكل شخص یمكنه اللجوء إلى التحكیم 

.1في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها

التي یقصد بها الدولة،الولایة،البلدیة أما بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة و 

والمؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة فلا یجوز ان تطلب التحكیم ما عدا في علاقتها 

الاقتصادیة الدولیة أو إطار الصفقات العمومیة إذ نستنتج أن القاعدة هي جواز اللجوء إلى 

ابقا وعلى هذا الأساس هناك حقوق التحكیم والاستثناء هو عدم جوازه في المسائل المذكورة س

قابلیة التصرف جوازیة اللجوء إلى التحكیم

:الشروط االشكلیة.ب

یحصل :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي1012نصت المادة

."التحكیم كتابیاالاتفاق على

.شكلیةیشترط قانون أن یكون اتفاق التحكیم كتابیا ذلك أن الكتابة تعد قاعدة-

اتفاق التحكیم بنزاع :"قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على انه1011المادة-

یرغب في شأنه الخصوم تجنب اللجوء إلى القضاء ولیس حول نزاع محتمل كما هو فعلي

.2"الحال علیه بالنسبة لشرط التحكیم

.3تعیین أسماء المحكمین-

شرط التحكیم.2

نون الإجراءات المدنیة والإداریة شرط التحكیم على قا1007عرفت المادة

الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم :"انه

".رض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیمعأعلاه ل1006المادة

ـ537، ص السابقالمرجع بربارة عبد الرحمان،-1

.106صن،.س.دالوجیز في الإجراءات المدنیة، جامعة باجي مختار، عنابة ،بلغیث عمارة،-2

.168صالمرجع السابق،طاهري حسین،-3
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محتمل بمناسبة تنفیذ فشرط التحكیم إذن هو اتفاق سابق یحدد الجهة المكلفة بالنظر في نزاع 

عقد ومتى تم الاتفاق على ذلك لا یجوز للأطراف المتعاقدة اللجوء إلى القضاء،إلا أن فشل 

یدفع بعد القبول في حالة رفع الدعوى القضائیة مباشرة دون احترام أنالتحكیم والمدعي علیه 

تحترم الآتي تحت أنفإذا ما اختارت الأطراف المتعاقدة شرط التحكیم علیها شرط التحكیم،

:طائلة البطلان 

تشكلت غلیها المادةاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التيأن یرد الشرط بالكتابة في طلب الاتف-

.إ.م.إ.ق1008

أن یتضمن شرط التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینهم فإذا -

د الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات اعترضت صعوبة أثناء تشكیل محكمة التحكیم بفعل اح

تعیین المحكم أو المحكمین یقوم رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد 

أو محل تنفیذه بتعیین المحكم أو المحكمین،أما إذا كان الشرط التحكیم باطلا كانعدام تعیین 

و المحكمین أو غیر كافي لتشكیل المحكم أو المحكمین غیاب تجدید كیفیات تعیین المحكم أ

.إ.م.إ.ق1009محكمة التحكیم یعاین  رئیس المحكمة ذلك ویصرح بالأوجه للتعیین المادة 

المحكمون وردهم.3

:تشكیل المحكمة-أ

التحكیم من عدة محكمین بعدد فردي دون أن یضع المشرع حدا أقصى تشكل محكمة

لة جماعیة فذلك لان أحكام التحكیم تصدر أما العدد الفردي حینما تكون التشكیللعدد،

یكون العدد فردیا ولا یعد تشكیل أنبأغلبیة الأصوات ولا یمكن الحصول على الأغلبیة دون 

المدتین إلیهممحكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المستندة 

.إ.م.إ.ق1017و1015

:حول المحكم-ب

الشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة أما إذا تستند مهمة الحكیم إلى

عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا فیتولى هذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائه 
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إ، نظرا لطبیعة المهمة المسندة إلى المحكم یجوز رده كما .م.إ.ق1014بصفة محكم المادة 

:هو مقرر بالنسبة للقاضي في الحالات الآتیة

.عندما لا تتوفر المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف-

.1عندما یوجد سبب رد نصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل الأطراف-

عندما تتبین من الظروف شبهة مشروعة في استقلالیته لاسیما بسبب وجود مصلحة أو -

عن طریق وسیطا وهذا ما نصت علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع أحد الأطراف مباشرة أو 

.من نفس القانون1014علیه المادة

ولا یجوز له ألقیام بالمهمة إلا بعد تخبر الأطراف بذلك،إذا علم المحكم انه قابل للرد،-

ولا یجوز رد المحكم من الأطراف الذي كان قد عینته أو شارك في تعیینه إلا موافقتهم،

.لسبب علم به بعد التعیین

ة النزاع حول الرد ولم یكن نظام التحكیم یضمن كیفیة تسویته ولم یسع وفي حال

الأفراد تسویة إجراءات الرد بفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من یحكمه التعجیل 

.2وهذا الأمر غیر قابل لأي طعن

:الطبیعة القانونیة لرد المحكمین-ج

باشر مهمته مستقلا عن إرادة المحكم كالقاضي في نظر النزاع المعروض أمامه،فهو ی

الخصوم الذین اختاروه وإذا كان الأمر كذلك فإنه لابد من إیجاد الوسائل التي تكفل استقلالیة 

.وحیاده

فهذا الحیاد ضمانة لتحقیق مبدأ إجرائي ألا وهو حق الدفاع، وبذلك لابد من تقریر 

أساس ان من حق كل قواعد رد المحكمین احتراما لحقوق الدفاع المقررة للخصوم على

یمثل أمام قاضي غیر منحاز،ومن الطبیعي أن یكون المحكم الثالث هو رئیس أنخصم 

.542صالمرجع السابق،الرحمان،بربرة عبد-1

.542صالمرجع نفسه،بربرة عبد الرحمان،-2
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أنهیئة التحكیم لأنه أجنبي عن الخصمین أما المحكم الذي یختاره الخصم فمن الصعب 

.1یكون معادیا في الواقع لأنه قد یكون قریبا أو تابع لأحد المتخاصمین

میةالخصومة التحك:ثانیا

توجد مبادئ أساسیة یجب على المحكم إتباعها خاصة احترام القواعد المتعلقة بالنظام 

:العام والتي تلزم المحكم بإتباعها

:من حیث الإجراءات.1

یعرض النزاع محكمة التحكیم من قبل الأطراف معا أو من طرف الذي یهمه التعجیل 

لا  لإنهائه في هذه الحالة یلزم إذ تعلق الأمر بشرط التحكیم صحیحا ولو لم یحدد اج

أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار 4المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف 

.المحكمة المختصة

كما لا یجوز عزل المحكمین خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف كما لا 

إ تطبق .م.إ.ق1018و1010یجوز للمحكمین التخلي عن المهمة إذا شرعوا فیها المدتین 

على الخصومة التحكمیة الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق 

الأطراف على خلاف ذلك وهي المرونة للسعي نحو التحكیم واحترام هذه الإجراءات والاتفاق 

.على ما یخالفها یخضع لرقابة القاضي

مین إلا إذا أجاز اتفاق التحكیم نجز أعمال التحقیق و المحاضر من قبل جمیع المحك

سلطة ندب أحدهم للقیام بها ویجب على كل طرق تقدیم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل 

التحكیم بخمسة عشر یوما على الأقل وإلا فصل المحكم بناءا على ما قدم إلیه خلال هذا 

.الأجل

.571ص،2008الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،،صقرنبیل -1
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المحكمون وإذا طعن بالتزویر مدنیا في ورقة أو إذا یحصل عارض جنائي یحول

الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة ویستأنف أجل سریان التحكیم في تاریخ الحكم في 

.المسألة العارضة

 تستطیع المحكمین أفراد عادیون لا سلطة لهم على الخصوم أو الغیر فلاأنلكن بما 

ة التهدیدیة لاء على القیام بعمل مثل تسلیم مسندا تحت طائلة الغراممحكمة التحكیم إلزام هؤ 

.1إ.م.إ.ق1023إلى1019لما هو مقرر بالنسبة للقاضي أثناء سیر الخصومة المواد

:إنهاء التحكیم.2

وإنهاء وجود محكمة التحكیم بالنسبة تمیز بین إنهاء التحكیم بطریق بدیل للقاضي،

ص آلیا كلما وبما ان لجنة التحكیم لیست بلجنة ذات ولایة كالقضاء،بحیث تختللحالة الثانیة،

شب نزاع یدخل في نطاق اختصاصها الدولي والإقلیمي،إنما تجتمع لجنة التحكیم للفصل في 

نزاع معین إذا تعلق الأمر باتفاق تحكیم وكل النزاعات التي تقوم بمناسبة تنفیذ عقد وینتهي 

یة أو لم وجودها قانونا إنهاء المهمة المسندة إلیها بناء على رغبة الأطراف سواء تحققت الغا

.تتحقق

بمثابة نزاع معین فقد حددت المادةللتقاضي،وديطریق بینما انتهاء التحكیم ك

إ الحالات الأربعة المهمة .م.إ.ق447إ وهي صفة معدلة ومنصفة للمادة.م.إ.ق1024

.للتحكیم بمجرد توفر إحداها

الفرع الثاني

تنفیذهاطعن فیهاأحكام التحكیم وطرق

طرق كما ندرس ،)أولا(القضائیة أحكام تسمى بأحكام التحكیمتنتج عن الخصومة

).لثاثا(وتنفیذها،)ثانیا(الطعن فیها

.472صالمرجع السابق،فریجة حسین،-1
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:أحكام التحكیم:أولا

على أن تكون 1031إ إلى المادة.م.إ.ق1025لقد نص المشرع الجزائري في المادة

جب أن تتضمن هذه المحكمین سریة وان أحكام التحكیم تصدر بأغلبیة الأصوات و تمداولا

الأحكام التحكیمیة مسبقة إضافة غلى احتوائها على اسم ولقب المحكم أو المحكمین وكذلك 

تاریخ صدور الحكم ومكان صدوره إضافة إلى أسماء وألفاظ الأطراف وموطن كل منهم 

وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرهم الاجتماعي وكذا أسماء وألقاب المحامین وكذا من مثل 

.عد الأطراف عند الاقتضاءأو سا

توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین وفي حالة امتناع الأقلیة على التوقیع یشیر 

بقیة المحكمین إلى ذلك ویرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جمیع المحكمین وبمجرد فصل 

ح الأخطاء المادیة لحكم أو تصحیالمحكم في النزاع فإنه یتخلى عنه إلا انه یمنحه تقصیر ا

الإغفالات التي تشوبه طبقا لإحكام القانون مع الأخذ بعین الاعتبار ان أحكام التحكیم و 

وفي حالة تحوز حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه،

ه موقعا امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك ویترتب الحكم أثره باعتبار 

من جمیع المحكمین، غیر انه یمكن للمحكم تفسیر الحكم أو تصحیح الأخطاء والإغفالات 

التي تشوبه طبقا لأحكام الواردة في هذا القانون الجدید كما هو مقرر أمام الجهات القضائیة 

إ حیازة أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما .م.إ.ق1030المادة 

.إ.م.إ.ق11031النزاع المفصول فیه مادة یخص 

طرق الطعن في أحكام التحكیم:ثانیا

أحكام التحكیم لها نفس الشأن من المحاكم العادیة وتكون وفقا لسلوك الطعن التي 

.رسمها القانون

:بالنسبة لطرق الطعن العادیة.1

.أحكام التحكیم غیر قابلة للمعارضة-

.169صالمرجع السابق،طاهري حسین،-1
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التحكیم في أجل شهر واحد من تاریخ النطق بها أمام المجلس یمكن الاستئناف في أحكام -

القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكیم ما لم یتنازل الأطراف عن حق 

الاستئناف في اتفاقیة التحكیم والجدید هنا ان الاستئناف لم یعد مقبولا أمام المحكمة كما هو 

عن أحكام التحكیم إما إلى المحكمة أو إ یرفع الاستئناف.م.إ.ق445مقرر في المادة

.المجالس القضائیة

:بالنسبة لطرق الطعن غیر العادي.2

یجوز الطعن في أحكام التحكیم عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أمام 

.المحكمة المختصة قبل عرض النزاع عن التحكیم

بالنقض طبقا لأحكام المنصوص تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة لطعن 

علیها في القانون الجدید وبالتالي لا یمكن الطعن بطریق النقض في أحكام التحكیم 

.1إ.م.إ.ق1034و1033و1032المادة

تنفیذ أحكام التحكیم:ثالثا

یكون حكم التحكیم نهائي أو جزئي أو تحضیري قابل للتنفیذ وذلك بأمر من قبل 

ختصاصها ویودع الحكم في أمانة فیه المحكمة من یهمه أمر رئیس المحكمة في دائرة ا

.التعجیل في حین أن الأطراف یتحملون المصاریف والنفقات عند إیداع الوثائق والعرائض

یوم من تاریخ الرفض وذلك أمام 15كم یمكن للخصوم الاستئناف برفض التنفیذ في أجل 

سمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من المجلس القضائي یسلم رئیس أمین الضبط النسخة الر 

.حكم التحكیم عندما یطلب الأطراف ذلك

.475صالمرجع السابق،فریجة حسین،-1
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تطبق القواعد المتعلقة بالتماس المعجل عن أحكام التحكیم المشمولة التقاء المعجل وكما أن 

.1إ.م.إ.ق1038إلى1035أحكام التحكیم لا تحتج بها اتجاه الغیر طبقا للمواد من

المطلب الثاني

ري الدوليالتحكیم التجا

یرجع الكلام عن التحكیم التجاري الدولي في الجزائر إلى غداة الاستقلال ولقد عرف 

.2التطورات التي عرفها الاقتصاد والتشریع كما عرف تطورات

إ التحكیم الدولي على انه التحكیم الذي یخص النزاعات.م.إ.ق1039ولقد عرفت المادة

.على الأقلالمتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین 

سنتناول تنظیم التحكیم فإننا ونظرا إلى توسع موضوع التحكیم التجاري الدولي 

واعتراف وتنفیذ الحكم )الفرع الثاني(والخصومة التحكیمیة)الفرع الأول(التجاري الدولي

.)الفرع الثالث(التحكیم التجاري الدولي وطرق الطعن فیه

الفرع الأول

اري الدوليتنظیم التحكیم التج

ثم تعیین )أولا(یتضمن هذا الفرع قسمین نتناول فیهما اتفاقیات التحكیم الدولي 

.)ثانیا(الحكمین وعزلهم أو استبدالهم

اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي:أولا

:یوجد حكمین من حیث الشكل آخر من حیث الموضوع إ .م.إ.ق1040طبقا للمادة

.1صدیوان المطبوعات الجامعیة،التحكیم التجاري الدولي،طبعة ثانیة،علیوس قربوع كمال،-1

.551ص المرجع السابق،بربرة عبد الرحمان،-2
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م یجب تحت طائلة البطلان ان تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة أو من حیث سریان اتفاقیة التحكی

بأي وسیلة اتصال أخرى بتحیز الإنسان بالعنایة والراجع لدیه لدینا ان المقصود بعبارة  بأیة 

وسیلة اتصال أخرى یتحیز الإثبات بالكتابة الإمضاء الإلكتروني المنصوص علیه في 

.من القانون المدني 10مكرر323مادة

:من حیث الموضوع تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة إذااما

.استجابت للشروط التي یضعها القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره-

.استجابت للشروط الذي یضعها القانون المنظم لموضوع النزاع-

.استجابت بشروط الذي یضعها القانون الذي یراه المحكم ملائما-

.م صحة اتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد الأصليولا یمكن الاحتجاج لعد-

تعیین المحكمین وعزلهم أو استبدالهم:ثانیا

القاعدة ان الأطراف مباشرة أو بالرجوع لنظام التحكیم،تعیین المحكم أو المقاییس أو 

:تحدید شروط تعیینهم أو شرط عزلهم أو استبدالهم یجوز للطرف المعني بالتعجیل أن یقوم

.إ.م.إ.ق1041ة الماد

رفع الأمر على رئیس المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها التحكیم إلا إذا كان -

.التحكیم یعرف في الخارج

رفع الأمر على رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري بالخارج واختیار الأطراف -

.1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على التحكیم

والمتعلقة بحالة عدم تجدید الجهة القضائیة المختصة إ .م.إ.من ق1042ادةأما الم

في اتفاقیة التحكیم فیؤول الاختصاص إلى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان 

.2إبرام العقد أو مكان التنفیذ

.392ص،1995ة، جزائر، دیوان المطبوعات الجامعیالقانون القضائي الجزائري، جامعة الالغوثي بن ملحة،-1

.552صالمرجع السابق،بربرة عبد الرحمان،-2
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الفرع الثاني

الخصومة التحكیمیة

ثم إلى الدور الإیجابي )أولا(تیتضمن هذا الفرع قسمین نتناول فیهما تحدید الإجراءا

.)ثانیا(لمحكمة التحكیم

تحدید الإجراءات:أولا

یتم تحدید الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة أساسا من قبل الأطراف أنفسهم 

وفي غیاب ذلك تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات وتضبط في طلب اتفاقیة التحكیم 

.كیممباشرة أو استنادا إلى نظام التح

تتضمن الاتفاقیة الإحالة إلى نص إجرائي معین،بحیث تتم إخضاع أنكما یمكن 

الإجراءات الواجب إنشاءها إلا قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم 

فإذا لم تنص الاتفاقیة على ذلك تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراءات مباشرة أو استنادا 

.إ.م.إ.ق1043ظام تحكیم المادةإلى القانون أو ن

یصطنعون لأنفسهم الإجراءات الواجب إتباعها في الخصومة أنوإن كان الأطراف 

یستحدثوا نصوصا أنشریطة إلا تتعارض مع النظام العام الدولي، فلیس للأطراف 

1050موضوعیة تعتمد كمرجع وقت الفصل في الخصومة التحكیمیة ما یؤكد ذلك للمادة 

التي تقتضي بان الفصل في محكمة 14مكرر458وهي تعدیل بسیط للمادةإ .م.إ.من  ق

التحكیم في النزاع یتم عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف وفي غیاب هذا الاختیار 

.تفضل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة

.المثارفي الدفع عندما یثار بعدم الاختصاص محكمة التحكیم،تفصل هذه الأخیرة

شریطة تقدیمه قبل أي دفاع في الموضوع ویكون فصل المحكمة في اختصاصاتها 

بحكم أوّلي إذا كان الدفع بعدم الإختصاص مرتبطا بموضوع النزاع ویكون القاضي غیر 

:مختص في موضوع النزاع إذا
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حكیمیة على كانت الخصومة التحكیمیة قائمة، نلاحظ هنا أن المشرّع قدم الخصومة الت-

الخصومة القضائیة فمن علم القاضي بأن النزاع مطروح أمام محكمة التحكیم علیه 

.التصریح بعدم إختصاصه بالفصل في موضوع النزاع

من قانون 1045و 1044إذا ما أثار أحد الأطراف وجود إتفاقیة التحكیم المادة -

.1الإجراءات الإدارة والمدنیة الجزائري

یجابي لمحكمة التحكیمالدور الإ:ثانیا

بمجرد بدء التحكیم، تنتهي إمكانیة تدخل القاضي الوطني وفقا للطابع اللیبرالي 

التدخل متى إمكانیةتمنح القضاء 1046للنصوص التشریعیة الجزائریة غیر أن المادة 

:إستلزم الأمر ذلك ونذكر

ب أحد الأطراف ما لم محكمة التحكیم بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلأمرتإذا -

ینص إتفاق التحكیم على خلاف ذلك ولم یقم الطرف المعني بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا جاز 

لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص ویطبق في هذا الشأن قانون بلد 

.القاضي

یمكن حكم لمحكمة التحكیم مثلما یمكن للقاضي إخضاع التدابیر المؤقتة و التحفظیة-

.والتقدیم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبیر

الأصل أن تتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة أو تمدید المحكمین أو تثبیت -

الإجراءات أو في حالات أخرى جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف الإتفاق مع هذه الأخیرة 

من طرف محكمة التحكیم أن یطلبوا أو للطرف الذي یهمه التعجیل بعد الترخیص له

بموجب عریضة تدخل القاضي المختص ویطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي المادة 

.من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة الجزائري1049و 1047

.554سابق، ص المرجع البربارة عبد الرحمان، -1
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الفرع الثالث

فیهتنفیذ حكم التحكیم التجاري و طرق الطعنعتراف و إ

التنظیم الدقیق للتحكیم الدولي عمل على الإعتراف حرص المشرع الجزائري على 

، و طرق الطعن )ثانیا(والتنفیذ الجبري لها،)أولا(بحكم التحكیم الصادر عن الهیئة التحكیمیة

).ثالثا(فیها

الإعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي:أوّلا

جموعة من یخضع الإعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إلى مدى توفر م

:الشروط وهي

إذا ثبت من تمسك بأحكام التحكیم الدولیة بان هذه الأحكام موجودة كان یقدم الأصل -

مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنهما تستوفي شروط صحتها ویتم إیداعها بأمانة ضبط 

الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالأمر التعجیل في هذه الحالة یقع على 

.صم إثبات العكسالخ

.إذا كان الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي-

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي 

صدرت أحكام في دائرة إختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم 

.10531، 1052، 1051ت علیه المواد موجودا خارج الإقلیم الوطني، وهذا ما نص

تنفیذ احكام التحكیم التجاري الدولي:ثانیا

المتعلقة بالتنفیذ فإن أحكام التحكیم الدولي تخضع لنفس تنفیذ 1054طبقا للمادة 

وذلك بأمر من قبل رئیس دائرة 1058إلى المادة 1053أحكام التحكیم أي من المادة 

نة ضبط المحكمة من یهمه أمر التعجیل في جین أن إختصاصها ویودع الحكم في أما

.الأطراف هم الذین یتحملون النفقات عند إیداع الوثائق والعرائض

.542سابق، ص المرجع البربارة عبد الرحمان، -1
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یوما من تاریخ الرفض 15كما یمكن للخصوم الاستئناف في حالة الرّفض في اجل 

فیذیة أمام المجلس القضائي ویسلم رئیس أمین الضبط النسخة الرّسمیة ممهورة بالصیغة التن

.من حكم التحكیم التجاري الدولي عندما یطلب الأطراف ذلك

طرق الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي:ثالثا

یأخذ المشرع الجزائري على التشریعات الدولیة طریقا خاصا للطعن في القرارات 

بالجزائر حیث تكون موضوع دعوى البطلان كما یجوز الطعنالتحكیم الدولي الصادرة

بالاستئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو التنفیذ ویرفع كلا الطعنین أمام المجلس 

القضائي وطرق الطعن هي الطعن بالاستئناف والطعن بالبطلان والطعن بالنقض وسوف 

:نتناولها بترتیب

:الطعن بالاستئناف.1

ام المجلس یكون أمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف أم

القضائي خلال شهر واحد إبتداءا من تاریخ التسلیم الرسمي لأمر رئیس المحكمة،بینما لا 

یعمل الأمر بفض تنفیذ حكم التحكیم الدولي أي الطعن وقد حصر المشرع الحالات التي 

وهي إ .م.إ.ق1056یجوز فیها استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتقیید بموجب المادة

.1تةبعدد س

:الطعن بالبطلان.2

یمكن ان یكون حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر موضوع الطعن 

إ برفع الطعن بالبطلان في .م.إ.ق1056بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة

العالم للتحكیم أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه إبتداءا 

تاریخ النطق بحكم التحكیم ولا یقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ من

.الرسمي لأمر القاضي بالتنفیذ

.558ص المرجع السابق،،بربرة عبد الرحمان-1
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:ویترتب على البطلان القرار التعسفي أثران

.إبطال القرار و إعادة الحالة إلى ما كانت علیها قبل إجراءات التحكیم-

5إ والمادة.م.إ.ق1058ن بالبطلان عملا بالمادةعدم إمكانیة تنفیذ القرار موضوع الطع-

1988والتي انضمت غلیها الجزائر سنة10/06/1958من اتفاقیة نیویورك المؤرخة في 

ویوقف تقدیم الطعون أمام المجلس القضائي وأجل ممارستها سواء بالاستئناف أو الطعن 

.بالبطلان تنفیذ أحكام التحكیم

:الطعن بالنقض.3

إ قابلة للطعن .م.إ.قمن1058و1056و1055رات الصادرة تطبیقا للموادتكون القرا

بالنقض ومعنى ذلك أن حكم التحكیم غیر قابل للطعن بالنقض إنما القرار الصادر عن 

المجلس القضائي الفاصل إما في الاستئناف أو في الطعن بالبطلان هو القرار القابل 

.1إ .م.إ.ق1061بالنقض وهذا ما جاءت به المادة

.558ص،السابقالمرجع بربرة عبد الرحمان،-1
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خاتمة 

یعتبر الصلح بنصوص خاصة في القانون التجاري ، وهذا المشرع الجزائريىخصى

مبدأ جدید في التشریع الجزائري، بحیث شرعت في تغییر الوسائل التقلیدیة لحل النزاعات ك

لتي تحدث في سامات بعیدا عن الإجراءات المعقدة المألوفة، وبعیدا عن المشاحنات

تم إستحداث هذه الطرق البدیلة لتسویة الودیة والتي تهدف إلى التوفیق بین كالمحاكم، ولذل

-أراء الطرفین، بحیث یتم التواصل إلى حسم النزاع بالاتفاق على تسویة تتضمن أقل جهد، أ

.ي الطرفینت، وبأقل تكالیف وتحقیق نتیجة ترضسرع وق

، بنصه على الطرق البدیلة مدنیة والإداریة الجدید عن سابقهالتمیز قانون الإجراءاتی

لحل الخلافات نظرا لتعقید القواعد الإجراءات ووجوبیة إحترام الأشكال والمیعاد یعرقل أكثر 

.مما یفید

المؤرخ في 09-08ادخل المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

بدیلة لحل النزاعات المتمثلة في الصلح والوساطة وعزز التحكیم وسائل2008فیفري 25

.بنصوص جدیدة

ولتحقیق الغایة المنشودة من طرف المشرع في إدخال الصلح ، الوساطة والتحكیم 

كطرق بدیلة في حل النزاعات ومنها النزاعات التجاریة ، إستوجب ذلك المشاركة الإیجابیة 

ا من القاضي الموكلة له مهمة عرضها على الأطراف ، من للفاعلین في السلك القضائي بدء

حیث تحفیز الأطراف على قبولها واللجوء إلیها من خلال تذكیرهم بنتائجها الایجابیة، ومن 

فاق تلإغیاب القیود القانونیة علیها وحتهم عل او وبساطة إجراءاتها.حیث ربح الوقت

.قناع في حسم النزاعبالتراضي والإ

وسائل ودیة جدیدة هي في بدایة العمل إن الصلح، والوساطة والتحكیم كن فمهما یك

بها قضائیا بحیث لم یمر علیها الوقت الكافي لتقیمها من حیث ملاحظة نتائجها، غیر أن 
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الأمر یقتضي تكاثف الجهود من كل الأطراف لتفعیل اللجوء إلیها لتفادي تراكم القضایا 

الوساطة والتحكیم لیست غریبة عن مجتمعنا، فهي راسخة بالمحاكم لاسیما وأن فكرة الصلح و 

في قیمنا وتقالیدنا ، فمعظم النزاعات كانت تحل في العدید من المناطق في بلادنا عن طریق 

یقوم بها شخص علیم أو مسن حكیم أو له مكانة لصلح والوساطة والتحكیم التي كانا

.اهتهإجتماعیة خاصة أو لكونه معروف بإستقامته وروعة نز 

وتعتبر آلیات مكملة للقضاء ولیست منافسة له، فهي تعزز روح القضاء بإعطاء سبل 

وفرص جدیدة بالنسبة للأطراف المتنازعة في حل خلافهم، مع إبقاء إمكانیة الرجوع إلى 

القضاء التقلیدي دون أن ضغوط أو تعقیدات، كما تعتبر الملاذ الأول والأخیر لتسویة 

كن حلها من قبل القضاء أو المحكمین، حتى أصبح یطلق علیها قضاء النزاعات التي لا یم

.الفقراء

من ویرغم من فعالیة هذه الطرق الودیة في تسویة المنازعات التجاریة إلا أنها تعاني

منها أن هذه الطرق الودیة بمجرد الدخول فیها واللجوء إلیها لا تضمن تحقیق نتیجة نقائص

، وهذا لا یمنع الأطراف من حق التقاضي، لعملیة ویكتب لها الفشلقد تزول اإیجابیة ، وإنما 

.لأنها بدائل نسبة في موضوعها 

بعض الحلول والتوصیات التي قد تساعد في نشر ثقافة الطرق ومنه یمكننا أن نقترح

:الودیة لحل المنازعات التجاریة وذلك من خلال 

حسین مناخ الأعمال في الجزائر تشجیع اللجوء إلى هذه الطرق سوف یؤدي حتما إلى ت-

.وتعزیز جاذبیته

لابد من تأطیر ووضع مناهج دراسة وأكادیمیة تهتم بهذه الطرق وخصوصا الوساطة -

.التي هي الوسیلة الأكثر شیوعا في النزاعات التجاریة
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تعزیز فعالیة تطبیقها في أن تتولى جهة رسمیة إدارتها سواء بإنشاء بعض المؤسسات -

.هاالتي تتكفل ب

تعمیم تطبیقها على نطاق واسع، بحیث تكون وسیلة لتعزیز سیادة القانون والعدید من -

.البرامج التنمویة مع إمكانیة دعم وإصلاح المحاكم وتحسین أداء العدالة
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:الملخص

حضیت الوسائل البدیلة لحل المنازعات التجاریة في التشریع الجزائري بتنظیم د لق

09-08المعدل والمتمم للقانون رقم 13-22قانوني وإجرائي متمیز ، فقد صدر القانون رقم 

ازاة والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإستحدث محاكم تجاریة متخصصة بالمو 

مع الأقسام التجاریة الموجودة، وفرض على الخصوم اللجوء إلى الوساطة والصلح كطرق 

.للتسویة الودیة للمنازعات المعروضة أمام القضاء التجاري

لذا جاءت هذه الدراسة من اجل معرفة الحكام الجدیدة المتعلقة بإجرائي الوساطة 

التجاریة المتخصصة، وفقا لما ورد في والصلح في المواد التجاریة التي تنظرها الأقسام

.القانون المذكور أعلاه

كما كان لتحكیم دور كبیر في تسویة المنازعات التجاریة وذلك بعد تعزیز لنصوص 

.جدیدة ساهمت بشكل واضح في حل لنزاعات بطرق ودیة

:الكلمات الدالة

ازعات؛ التحكیم؛ صور الصلح؛ الوساطة؛ المنازعات التجاریة؛ وسیلة الودیة، تسویة المن

التحكیم؛ الطعن؛ التحكیم التجاري الدولي


